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 اللجنة المشتركة 
 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنةمن 

الدفاع والخطة والموازنة ن الشئون الدستورية والتشريعية، مكاتب لجاو
 القوميوالأمن 

 
 بمجلس النواالأستاذ الدكتور رئيس 

 ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنةمع هذا ،تحية طيبة، وبعــــد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم
الخطة والموازنة  ،مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعيةو  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

 إصدار قانون حمايةن الحكومة بشأ، عن مشروع القانون المقدم من القوميوالدفاع والأمن 
ومشروع قانون مُقدم من السيد  برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر ،البيانات الشخصية

 .ن أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلسنائباً أخري( 60النائب أشرف عمارة و)

لها  ،مقررًا احتياطيًا ،أحمد زيدان ررًا أصليًا، والسيد النائبــــــقـــم ،اللجنة المشتركة اختارتنيوقد 
 ه أمام المجلس.في

 
 الاحترام ، فائقوتفضلوا بقبول 

 
 رئيس اللجنة المشتركة

 أحمد بدوى
9/7/2019 

 

 الثانيالتقرير 
 مشترك 
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 اللجنة المشتركة تقرير 
 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنةمن 

 القوميالدفاع والأمن ن الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة ومكاتب لجاو
 "إصدار قانون حماية البيانات الشخصية"ن لحكومة بشأمن امقدم القانون مشروع عن 

 أعضاء المجلس()أكثر من عشر عدد  نأخري نائبا  ( 60مقدم من السيد النائب أشرف عمارة و )ومشروع القانون 
 في ذات الموضوع

 
مشتركة من لجنة إلى  ،2019مارس  10بجلسته المعقودة يوم الأحد  المجلسأحال 

لخطة وجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، واالاتصالات وتكنوللجنة 
 قانون  إصدار" مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأنوالموازنة، والدفاع والأمن القومي، 

 ."حماية البيانات الشخصية
لجنة إلى  ،2017 نوفمبر 6 بجلسته المعقودة يوم الاثنينمجلس لاأحال وسبق أن 

تورية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومي والشئون الدسجان مشتركة من ل
ثر من )أك ن أخرو  نائبا  ( 60المقدم من السيد النائب أشرف عمارة و) قانون المشروع  والتشريعية

لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على  وذلك في ذات الموضوععشر عدد أعضاء المجلس( 
 المجلس.

حيث المبدأ وافقت عليه من  2017نوفمبر  20 اجتماعا  بتاريخ اللجنة فعقدت

 واستمرت اللجنة في نظره في عدة اجتماعات آخري دون الانتهاء منه.

تيهما وبعد أن أطلعت اللجنة المشتركة على مشروعي القانونين ومذكر 
دم مقلُ ا، تبين لها أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع القانون )*(الإيضاحية

ت ولهذا رأ ن من حيث المبدأ( عضواً أخرين متفقا60نائب أشرف عمارة و)من السيد ال
ة كم الماد لحإعمالاً اللجنة اعتبار مشروع القانون المُقدم من الحكومة أساساً لدراستها وذلك 

 ( من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن:  186)
لحكومة أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات يعتبر مشروع القانون المقدم من ا "

ن وع بقانو لمشر بر االقوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعت  
 لأخرى اأو الاقتراح  بقانون المقدم  أولا  أساسا  لدراسة اللجنة، وتعتبر المشروعات والاقتراحات 

 ."وتقدم اللجنة تقريرا  واحدا  عنهاكاقتراحات بالتعديل 
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 من ملنظر مشروع القانون المقد – عشرة اجتماعات -عقدت اللجنة المشتركة 

 ،2019 يونيه 17و مايو 12، 5وإبريل  14، 12مارس و 31، 29أيام خلال  الحكومة

  :حضره

 وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت /المهندس السيد الدكتور
 وزارة الاتصالات -رئيس لجنة التشريعات والقوانين  لسيد الدكتور/ محمد حجازي ا

 لعدل وزارة ا -قطاع التشريع   هيثم البقلي  /المستشار
 بمجلس الوزراء رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار زياد عبد التواب /المهندسالسيد 
 حماية المستهلك رئيس جهاز اللواء الدكتور/ راضى عبد المعطىالسيد 

القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا  المهندسة هالة الجوهري السيدة 
 المعلومات.

 وزارة الدفاع  - ةإدارة الإشار  عبد المولى سعوديمحمد  /العقيدالسيد 
 وزارة الدفاع السيد العقيد/ محمد محمد عبدالمنعم

 زارة الدفاع و  - العسكري ئة القضاء هي مقدم/ محمد سعيد عبد العظيمالالسيد 
 ارة الدفاعوز  - العسكري هيئة القضاء  السيد المقدم/ محمد سمير راغب

 وزارة الدفاع – المخابرات الحربية خالد محمد جمال الدين /الرائدالسيد 
 وزارة الدفاع –المخابرات الحربية  أحمد عبد العزيز عبد النبي  /النقيبالسيد 
 زارة الداخليةو  -مدير إدارة التشريع  الدكتور/ أشرف لاشين اللواءالسيد 

 –رئيس مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات  السيد العميد /عاصم على أحمد الشريف
 وزارة الداخلية

 وزارة الداخلية أحمد عبدالحفيظ /دكتور السيد العقيد
 لخارجيةوزارة اب -نسان مستشار بقطاع حقوق الا المستشار/ عماد مرقصالسيد 

 المستشار القانوني لوزيرة الهجرة السيد المستشار/ عادل عمران
 وزارة الدولة للهجرةمستشار  إبراهيم عبد الصمد /الدكتور السيد

 وزارة الاستثمار الأستاذ/ صلاح عفيفىالسيد 
 المستشار القانوني لهيئة الاستثمار ناصر شحاتة /المستشارالسيد 
 معلوماتالالمستشار القانوني بمركز  المستشار / محمد عبد القادر محمدالسيد 
 لتنظيم الاتصالات القوميالجهاز  عبد الفتاح محمد محمد /الدكتورالسيد 

 الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هشام أبو اليزيدالسيد الأستاذ/ 



3 

 

 ة والإحصاءللتعبئالجهاز المركزي  الأستاذ / أحمد محمد سامي شومانالسيد 
 للتعبئة والإحصاءالجهاز المركزي  السيد الأستاذ/ محمد عبد الغفار

 مندوب أول بالبنك المركزي المصري  الأستاذ / محمد أسامة قمر الدولةالسيد 
 رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب الدكتور/ عماد عيسى صالح السيد 

 ارة الثقافة وز  -ائق القومية دار الوث فين محمد محمود يالدكتورة / نالسيدة 
زارة و -مدير عام للقطاع موازنات الوحدات الاقتصادية السيد الأستاذ/ أمجد حسين مصطفى

 المالية.
 الهيئة العامة للاستعلامات السيدة الأستاذة/ شيماء عبد الصبور أحمد

لهيئة العامة ا - وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سلام
 للاستعلامات

العامة  -ير عام إدارة إعلام الأمريكيتين الهيئة مد الأستاذة / نشوى عبد الحميد محمد السيدة 
 للاستعلامات

 مدير عام الدعم الفني الهيئة العامة للاستعلامات الأستاذة/ منى محمد سرورالسيدة 
 ة العامة للاستعلاماتمدير عام الاتصال الهيئ السيد الأستاذ/ علاء نجم

الشركات العالمية والعاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا وقد حضر من 
 : كل منومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المصرفية والبنكية المعلومات 

 Orange -نائب رئيس شركة أورانج السيدة الأستاذة/ رانيا محروس
 Orange-القانوني لشركة أورانجرئيس القطاع  السيد الأستاذ/ مصطفى بركات

 -Vodafoneمستشار قانونى  كريم سلام  السيد الأستاذ
بشركة  -رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية مارتن روسك  السيد الأستاذ

 Google -جوجل
 IBM-أم مصر بيأي بشركة المدير التنفيذي   وائل عبدوش السيد الأستاذ

 بشركة رئيس قطاع العلاقات الحكومية والسياسات العامة نا جلال دي ةالأستاذ ةالسيد
 IBM-أي بى أم

-ماستر كاردبشركة رئيس قطاع العلاقات الحكومية  عمر العطار  السيد الأستاذ
Master card 

بشركة رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات المؤسسية  شيرين شاهين السيدة الأستاذة 
 Microsoft-مايكروسوفت

 Microsoft -مايكروسوفتبشركة مستشار قانوني  ياسمين عيداروس السيدة الأستاذة 
 OLX بشركة  المدير التنفيذي دينا جبران السيدة الأستاذة 

 OLX بشركة  مدير التسويق أحمد حجازى السيد الأستاذ 
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 Orange -جأوران بشركة رئيس قطاع الشئون القانونية مصطفى بركات السيد الأستاذ 
 بشركة رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية أحمد على السيد الأستاذ 

 Uber-أوبر
 بشركة رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية عمر شكرى السيد الأستاذ 

 Visa-فيزا العالمية
 Visa -فيزا العالمية بشركة رئيس قطاع تطوير الأعمال نهى نجيب السيدة الأستاذة 
 سيمنزبشركة مستشار قانوني  المعز ايمى مهدى عبدالسيدة الأستاذة 

 Uber -أوبر بشركة رئيس قطاع الشئون القانونية أحمد شكرى السيد الأستاذ 
 بشركة رئيس قطاع السياسات العامة والشئون الخارجية داليا سيف السيدة الأستاذة 

 Careem-كريم
 فودافون بشركة رئيس قطاع الشئون القانونية  رشا محمود السيدة الأستاذة 

Vodafone- 
بشركة رئيس قطاع العلاقات الحكومية والشئون التنظيمية  محمد البكر السيد الأستاذ 

 -Vodafone فودافون 
 فودافون بشركة مدير شئون السياسات العامة  خالد عبد الفتاح السيد الأستاذ 

Vodafone- 
 -Vodafone فودافون بشركة مسئول حماية البيانات  رى أسامه المصالسيد الأستاذ 
 فودافون بشركة مساعد مدير شئون السياسات العامة  أحمد على يوسف  السيد الأستاذ 

Vodafone- 
 فودافون بشركة منسق بإدارة الشئون القانونية  فرح عبد الله السيدة الأستاذة 

Vodafone- 
 شرقاوى & سرحان مكتب محاماهبار قانوني أول مستش محمد عبد الجواد السيد الأستاذ 

 شرقاوى & سرحان مكتب محاماهبمستشار قانوني  زعبد العزييمنى محمد السيدة الأستاذة 
 الرئيس التنفيذي كبير استشاري السياسات العامة والعلاقات مصطفى حازم محرم السيد الأستاذ 

 الحكومية محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال
 نائب الرئيس للعلاقات الحكومية محرم وشركاه   غنيمةأحمد السيد الأستاذ 

 للسياسات العامة والاتصال
محلل سياسات عامة محرم وشركاه للسياسات العامة  نهال الأعصر السيدة الأستاذة 

 والاتصال
 لاتصالات االرئيس التنفيذي الأسبق للجهاز القومي لتنظيم  د/ عمرو بدوى 

لاستطلاعات الرأي العام  المصري المركز  التنفيذيالمدير  جرجس  د/ حنان
 )بصيرة(

 المستشار القانوني شركة دى سكويرز محمود طارق محرم السيد الأستاذ 
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 مستشار قانوني شركة دى سكويرز مريم نجم السيدة الأستاذة 

 القانونية للاستشاراتمستشار قانونى مكتب شهيد  ريحان البشارى السيدة الأستاذة 

 القانونية للاستشاراتمستشار قانونى مكتب شهيد  محمد الشربينيى السيد الأستاذ 

 HUAWEI-هواوى  بشركة رئيس قطاع العلاقات الحكومية هالة محمد صلاح السيدة الأستاذة 

 HUAWEI-هواوى بشركة كبير مديرى العلاقات العامة  تامر حسن على السيد الأستاذ 

 xerox-رئيس قطاع الحلول الرقمية زيروكس محمد عبد العزيز السيد الأستاذ 

مدير قطاع المشروعات الإستراتيجية البنك العربى  ميريت سلامه نجيبالسيدة الأستاذة 

 AAIB-الأفريقي

 CIB-مدير إدارة أمن المعلومات البنك التجارى الدولى راندا عيسي السيدة الأستاذة 

 B.TECH-بى تك بشركة رئيس قطاع الشئون القانونية مل سالم مصطفى كاالسيد الأستاذ 

 B.TECH-بى تك بشركة مدير الشئون القانونية ناصر فايز رمضان السيد الأستاذ 

 NESTLE-نستلهشركة  نهلة محمد عادل السيدة الأستاذة 

 أون لاين تليكومشركة  ليلي رضا أحمد  السيدة الدكتورة

 س مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلوماترئي السيد الأستاذ/ وليد جاد 

 غرفة صناعة تكنولوجيا المعلوماتلالمدير التنفيذي  هاني حمزة السيد الأستاذ/ 

 خبير الأمن السيبرانى الاتحاد الدولي للاتصالات عادل عبد المنعم السيد الأستاذ/ 

 السادة: حضر كما

 مستقبلرئيس جامعة ال / عبادة سرحان الدكتورالسيد 

 رئيس قسم القانون الدولي جامعة المنصورة رشا على الدين /الدكتورة ةالسيد
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، (*)* ومذكرته الإيضاحية المشار إليهمشروع القانون المشتركة اللجنة  نظرت

القانون و ات، قانون العقوباللجنة المشتركة أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، و واستعادت 

في  لاثباتاقانون و ، قانون المرافعات المدنية والتجارية، و انون الاجراءات الجنائيةوق المدني،

 ء،لقضاتنظيم الخبرة أمام جهات اب 1952لسنة  96والقانون رقم المواد المدنية والتجارية، 

لوب رسمية للدولة وتنظيم أسبشأن المحافظة على الوثائق ال 1975لسنة  121القانون رقم و 

 لقانون ن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد الصادر باوقانو، نشرها

 وقانون الطفل ،الأحوال المدنيةفي شأن  1994لسنة  143رقم  قانون الو ، 1981لسنة  159رقم 

 82ن رقم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانوو  ،1996لسنة  12الصادر بالقانون رقم 

لمركزي وقانون البنك ا ،2003لسنة  10لصادر بالقانون رقم وقانون تنظيم الاتصالات ا ،2002لسنة 

 2004لسنة  15والقانون رقم ، 2003لسنة  88والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 

ماية حوقانون ، تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتبتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة 

 120قم والقانون ر  ،2005لسنة  3القانون رقم الصادر ب منع الممارسات الاحتكاريةالمنافسة و 

نظيم تب 2009لسنة  10قانون رقم الو  بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية، 2008لسنة 

شأن  في 2018لسنة  175والقانون رقم ، والأدوات المالية غير المصرفية الرقابة على الأسواق

علام نظيم الإوقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لت تقنية المعلومات،مكافحة جرائم 

 بإلزام المؤسسات 1958لسنة  189القانون رقم و  ،2018لسنة  180صادر بالقانون رقم ال

في شأن  1960لسنة  35 رقم والقانون ، معيات بتقديم بيانات عن الموظفينالعامة والشركات والج

لجهاز بإنشاء وتنظيم ا 1964لسنة  2915قرار رئيس الجمهورية رقم علي و ، دحصاء والتعدالإا

إنشاء ب 1981لسنة  627وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ، المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

 . تهاتصاصالهيئات العامة وتحديد اخمراكز المعلومات والتوثيق في الأجهزة الادارية للدولة وا

 

 .رمرفق بالتقري )*(
 .مرفق بالتقرير *(*)
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وقد رأت اللجنة الاطلاع على القوانين الآتية لكونها ذات صلة حاكمة 
 لمشروع القانون:

 

 ؛بشأن مكافحة غسل الأموال 2002لسنة  80القانون رقم  -
 ؛حماية المستهلكفي شأن  2018لسنة  181 رقم القانون  -
 ؛فع غير النقديبشأن تنظيم استخدام وسائل الد 2019لسنة  18 رقم القانون  -
 

وما  من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات ات اللجنةاجتماعفى وفى ضوء ما دار 
جيا كنولو تصالات وتالخبرة والعاملين بمجال الا  ذوي من ملاحظات أبديت من  اللجنة استمعت إليه

 : اللجنة تقريرها على النحو التالي، تعرض المعلومات

 
 مقـدمـة.

 فة والهدف من مشروع القانون.أولا ــ الفلس

ا ـــ أهم الاحكام 
 
 تضمنها مشروع القانون. التيثاني

ا ـــ القواعد الدستورية، الحاكمة لمشروع القانون. 
 
 ثالث

 رابعا  ـــ مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض.

 القانون.على مواد مشروع المشتركة خامسا  ـــ أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة 

 .المشتركة سادسا  ــ رأى اللجنــة
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 :مقـدمــة
ل المتلاحقة، وخاصة مع تغلغتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقد أدت تطورات 

هور ظإلى  ابية، والذكاء الاصطناعي وغيرهانترنت الأشياء، والحوسبة السحولوجيات إتكن
مع حيث زاد نطاق وحجم جتحديات جديدة على مستوى حماية البيانات الشخصية 

بشكل غير مسبوق، مما سمح للشركات  لكترونيا  وتبادل ومعالجة هذه البيانات إ
را  والمؤسسات الخاصة والعامة باستخدام البيانات الشخصية للأفراد على نطاق واسع نظ

د تساع لأن الأنشطة الإلكترونية القائمة على جمع وتحليل واستنباط وتخزين تلك البيانات
ة شركات والمؤسسات على الاستفادة الاقتصادية والتجارية من تلك البيانات الرقميال

ونظرا  لاهتمام الدولة بتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة مراكز ،  بشكل متزايد
البيانات العملاقة لتصبح مصر ممر رقمي عالمي، ولما كان ذلك يتطلب وجود بيئة 

نون المعروض ليحقق ضمان خصوصية المواطنين تشريعية مناسبة فقد جاء مشروع القا
 .والعمل علي تهيئة المناخ الاستثماري في مصر

 ــ الفلسفة والهدف من مشروع القانون: أولا  
ماية التشريعات المصرية تخلو من أي إطار قانوني ينظم عملية حكانت  لما

ذا جاء ه عالجتها لذلكمأو  تخزينهاأو  اثناء جمعها لكترونيا  البيانات الشخصية المعالجة إ
القانون لينظم التعامل مع البيانات الشخصية للأفراد على نطاق واسع، بحيث يكشف 
عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويجرم جمع البيانات 

، كما يجرم معالجتها بطرق بدون موافقة أصحابهاأو  الشخصية بطرق غير مشروعة
للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات ، كما يتناول  غير مطابقةأو  تدليسية

 اطنينالقانون أيضا تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المو 
، كما يتوافق مع عمالما يسهم في حماية الاستثمارات والأوعلى الاقتصاد القومي ب

ير صية، وذلك من خلال قواعد ومعايالمعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخ
 .واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض
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ات الخاص بحماية البيان العالميتواكب مع المعيار الإلى  يهدف مشروع القانون و 
 تاللائحة العامة لحماية البيانا وهو  الأساسيفي العالم فالمعيار  حاليا  الشخصية 
وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات  (GDPR)الشخصية 
ت بشأن المواطنين خصوصية البيانا علي حماية كما يعمل للمستخدمين،الشخصية 

ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة  الدولةداخل وخارج مختلفة والمؤسسات ال
  .المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.

التي يقوم عليها القانون هي وضع التزامات على المتحكم  ومن أهم النقاط
يضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل لفي البيانات والمعالج 

  .المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية

ت ياناكما تم صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية الب
، 57، 31، 28والأنشطة المعلوماتية بما يحقق الالتزامات الدستورية الواردة في المواد 

 .من الدستور

  الأهدافمتوخياً  جاءالقانون  مشروعأن  رأت اللجنةالاعتبارات المتقدمة إلى  وبالنظر
 : الآتية

 ة الجضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المع
 إلكترونيا .

  للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية  بالتصديوضع آليات كفيلة
 للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم.

  يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية  معياري تطبيق إطار
 للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.

 اباعتبارهمتحكم في البيانات، ومعالج البيانات صياغة التزامات على كل من الم 
من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن 

رة صو  بايالمعالجة أو  التحليلأو  التخزينأو  التبادلأو  النقلأو  طريق الجمع
 من الصور.
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 ين عالجم، والإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية
لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما 
يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في 

 هذا القانون.
 تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق 

 الرقمية بشكل عام.على الانترنت، وفى البيئة 
  بيانات عبر الحدود وضمان حماية لتنظيم عمليات نقل ال إجرائيوضع إطار

مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات أو  بيانات المواطنين وعدم نقلها
 بالحماية.

 إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن م العمليات المعالجة تنظي
يما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع يقوم بها، وعلى الأخص ف

 الخاص".
  إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصا  بتنظيم

 والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.
 

ا ـــ أهم الأ
 
 :المعروض تضمنها مشروع القانون حكام التيثاني

ت مواد إصدار وتسعة كما ورد من الحكومة في سمشروع القانون انتظم 
 :النحو التالي علىوأربعون مادة قانون 

 صدار:الإمواد  (أ)
 . حددت نطاق سريان القانون من قانون الإصدار  المادة الأولى:

 نطاقالاستثناءات الواردة على  تتضمنمواد الإصدار  من المادة الثانية:
 القانون. سريان 

ت وتكنولوجيا المعلوما تصالاتوزير الا على اختصاص تنص  المادة الثالثة:
 صدار اللائحة التنفيذية. إب

 ائمأى جر بالمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات المتعلقة  اختصت المادة الرابعة:
 أي شكوى متعلقة بالبيانات الشخصية. أو 
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 خلال ألزمت المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم المادة الخامسة:
 . حة التنفيذيةسنة من تاريخ صدور اللائ

ة سمية الر دوهي المادة المتعلقة بنشر القانون في الجري المادة السادسة:
 .أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشرهوالعمل به بعد مُضي ثلاثة 

 
 مواد مشروع القانون: (ب)

ى وتجر  ،أساسية باب عشرة ، تندرج تحت أربعةمادة وأربعون تسعة على  يحتوي 
 :الآتيأحكامه على النحو 

دياً ( التعريف بالمصطلحات الواردة بالقانون؛ تفا1المادة ) تضمن لباب الأولا -
 للخلاف حول المقصود منها.

ط ( حقوق الشخص المعنى بالبيانات، وشرو 3،2) بالمادتين الثانيوتضمن الباب  -
 جمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها.

شروط و المتحكم والمعالج،  اماتالتز إلى  (7،6،5،4وأشار الباب الثالث بالمواد ) -
 .والالتزام بالإخطار والإبلاغ المعالجة

 شخصيةال ( أحكام تعيين مسئول حماية البيانات9،8الباب الرابع بالمادتين ) نظمو  -
 والتزاماته.

( إجراءات إتاحة البيانات الشخصية، 11،10ونظم الباب الخامس بالمادتين ) -
 ثبات.في الإ  الرقميوحجية الدليل 

( أحكام حركة البيانات الشخصية 13.،12ضمن الباب السادس بالمادتين )وت -
 الحساسة.

بر ( أحكام حركة البيانات الشخصية ع16،15،14ونظم الباب السابع في المواد ) -
 الحدود. 

 .مباشرال الإلكتروني( لينظم أحكام التسويق 18،17وجاء الباب الثامن بالمادتين ) -
 حماية البيانات الشخصية زكام واختصاصات مركونظم الباب التاسع إنشاء وأح -

 (.24،23،22،21،20،19بالمواد )
أنواع التراخيص والتصاريح وإجراءات إصدارهم وتعديل وتضمن الباب العاشر  -

 (.29،28،27،26، 25بالمواد ) شروطهم وإلغائهم والجزاءات الإدارية
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لية وموارده الماة حماية البيانات الشخصيعشر موازنة مركز  الحاديونظم الباب  -
 (.30بالمادة )

 .(32،31عشر أحكام تقديم الطلبات والشكاوى بالمادتين ) الثانيوتضمن الباب  -
 (.33بالمادة ) الضبطية القضائيةعشر  الثالثونظم الباب  -
وبات والصلح ( أحكام الجرائم والعق49 – 34ونظم الباب الرابع عشر بالمواد من ) -

 والتصالح عليها.

 الحاكمة لمشروع القانون: الدستورية،لقواعد ـ ا ثالثا  
 : الدستور -أ

 ( على أن: 28نص في مادته )
مقاومططططات أساسططططية للاقتصططططاد  والمعلوماتيططططةالاقتصططططادية الإنتاجيططططة والخدميططططة  الأنشطططططة
 ثمار،وتطوفير الم نطاخ الجطاذب للاسطت، وزيادة تنافسيتها، وتلتزم الدولة بحمايتهاالوطني، 

 تاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.وتعمل علي زيادة الإن
وتططولي الدولططة اهتمامططا  خاصططا  بالمشططروعات المتوسطططة والصططغيرة ومتناهيططة الصططغر فططي 

 كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
 : ( على أن31نص في مادته )

لقططومي، وتلتططزم أمططن الفضططاء المعلومططاتي جططزء أساسططي مططن منظومططة الاقتصططاد والأمططن ا
 ينظمه القانون. الذيالدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو 

 ( على أن: 57نص في مادته )
 للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا ت مس.

ائل وغيرهطا مطن وسطوللمراسلات البريديطة، والبرقيطة، والالكترونيطة، والمحادثطات الهاتفيطة، 
، ولا تجطططوز مصطططادرتها أو الاططططلاع، أو رقابتهطططا إلا مكفولطططةوسطططريتها ، حرمطططة الاتصطططال

 بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كمططا تلتططزم الدولططة بحمايططة حططق المططواطنين فططي اسططتخدام وسططائل الاتصططال العامططة بكافططة  

، وينظم تعسفى اشكالها، ولا يجوز تعطيلها او وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل
 القانون ذلك.

 



13 

 

 :دولة لمشروع القانون المعروض )*(ـ مراجعة مجلس ال رابعا  
عرض مشروع القانون المرافق على قسم التشريع بمجلس الدولة، وقد كان للقسم ما 

تستقيم معها مواد مشروع القانون بما  ىوموضوعية علمن ملاحظات شكلية ارتآه 
فيها وهو ما أخذته اللجنة بعين الاعتبار بتلا لسليمةحكامه على الأسس القانونية اأ

 .لملاحظات الواردة من مجلس الدولةلكافة ا
 خامسا  ـ أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:

 للجنةابعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، فقد ارتأت 
 : عليه، أهمهاإدخال بعض التعديلات 

 :مواد الإصدار 
 وذلك على النحو التالى: المادة الأولىأدخلت اللجنة بعض التعديلات على 

 ليصبح نصها كالأتى:لها تمت إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة وإضافة بندين 
 : يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية البيانات الشخصية

عالج مأو  حكممتأو  كلياً لدى أي حائزأو  لكترونياً جزئياً شخصية تتم معالجتها إى بيانات أ -1
 .لعربيةخارج جمهورية مصر اأو  لها داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت المعالجة داخل

يمين معالجة البيانات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المق -2
مات خدأو  منتجاتأو  بية متى كانت المعالجة تستهدف تقديم سلعداخل جمهورية مصر العر 

 تستهدف تحديد سلوكهم في البيئةأو  مجانية لهؤلاء الأشخاصأو  سواء بمقابل مادى
 الرقمية.

أو  احةإتأو  إظهار) عدم إضافة عبارة (5بالبند ) الثانيةالمادة على  تعديلأدخلت اللجنة  -
 .البيانات الشخصية (تداول

لإصدار الى نص المادة الثانية من مواد ا( 6)اللجنة على إضافة بند جديد برقم  وافقت -
 الأتى :ونصه المصرى،  البنك المركزى الخطاب الوارد من السيد محافظ على  بناء

 ."البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لإشرافه "

 
 
 
 
 
 

 .مرفق بالتقرير )*(
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  قانونمشروع المواد: 

 -جاءت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون على النحو التالى:
 الباب الأول )التعريفات(

 (1مادة)
 .البيانات الشخصيةتعريف إلى  ومنها على سبيل المثال عبارة إضافة -
أو  الصحة النفسية بياناتليصبح:  البيانات الشخصية الحساسةتمت إعادة صياغة تعريف  -

 ةالمالي اتالبيان أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية"أو  ،الجينيةأو  البدنيةأو  العقلية
يانات بال تُعد الأحو  جميعوفى  ،الحالة الأمنيةأو  الآراء السياسيةأو  المعتقدات الدينيةأو 

 الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
خص طبيعي، يحوز ويحتفظ قانونياً أو أي ش :ليصبح الحائزتمت إعادة صياغة تعريف  -

كان أي صورة من الصور، أو على أية وسيلة تخزين سواءً أ ببيانات شخصية في فعلياً 
 صورة. بأية هو المنشئ للبيانات، أو انتقلت إليه حيازتها

بطبيعة  يختصعتباري اأو  خص طبيعيأي ش ليصبح: جطالمعالتمت إعادة صياغة تعريف  -
 .اتهووفقًا لتعليم هبالاتفاق معلصالح المتحكم و  انات الشخصيةبمعالجة البي ،عمله

 .صطططططترخيال تعريف إلى الإعتبارية تمنحهم من خلالعبارة ب متمنحهالاعتباريين عبارة  استبدال -
 كثر من مدةلأ عبارة ب لمدد أخري واستبدال عبارة ، تمنحه من خلالهابعبارة  متمنحه استبدال كلمة -

 ريح.تعريف التصإلى 

 
 بالبيانات( حقوق الشخص المعنيالباب الثانى )

 .وشروط جمع ومعالجة البياناتتعديل مسمى الباب الثانى بإضافة تمت  -

 (2مادة )
ها نتائجأو  الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية ونصه " (6برقم ) إضافة بند جديد -

 ."تمتى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانا

زمة وفى جميع الأحوال تنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللا إضافة عبارة  -
 فى نهاية المادة. لممارسة الشخص المعني لحقوقه

 (3مادة )
 .(مؤمنةوإضافة كلمة )من المادة  (2بند ) 
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 (التزامات المتحكم) التزامات المتحكم والمعالجث الباب الثال
 (4مادة )

 ." في نهاية البندبموجب تعاقد مكتوب"إضافة عبارة ن المادة م (3بند ) -

 ونصهما كالأتى: 12،  11وكذلك استحداث بندين 

ولى من مواد ( من المادة الأ 2يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية وفقا للبند ) "( 11بند )
أو  لمركزمعه من قبل اقانون الإصدار بتعيين ممثلًا له في جمهورية مصر العربية يتم التعامل 

 ." الشخص المعنى بالبيانات لأغراض ضمان الامتثال لهذا القانون 

ركز من تمكين المتوفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون و  "( 12) بند
 ". التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك

لك وذ" عبارةب "هل متحكم على حد"وللشخص المعنى ممارسة حقوقه تجاه كاستبدال عبارة  -
ة الأخير  الفقرة قبلفي  "منهم بوضوح لحدد التزامات ومسئوليات كفي حال عدم وجود عقد يُ 

 مادة المشار إليها.من ال

 
 )التزامات المعالج( (5مادة )
ون دعدم إشراك معالج أخر  " الأتى ونصه (5برقم )ند جديد إعادة ترتيب البنود استحداث ب -

 ."مسبق من المتحكم إذن كتابى

ية عدم إجراء أ " ليصبحتم إعادة صياغته ( 6والذى أصله في مشروع القانون بند ) (7بند ) -
ت إذا كانإلا  ها.نشاط المتحكم فيأو  معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض

ة بحرم الإخلاللا يهدف للربح ودون أو  تعليميأو  غرض إحصائيالبيانات الشخصية ل
  .وفي جميع الاحوال يجب أن تكون تلك البيانات مجهلة الخاصةالحياة 

ة يلتزم المعالج خارج جمهورية مصر العربي" الأتى ونصه( 13برقم )بند جديد  استحداث -
ي جمهورية ( من المادة الأولى من مواد قانون الإصدار بتعيين ممثلًا له ف2وفقا للبند )

اض الشخص المعنى بالبيانات لأغر أو  كزمصر العربية يتم التعامل معه من قبل المر 
 ."ضمان الامتثال لهذا القانون 
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م كـل يلتـز  أكثـر مـن معـالجوفي حال وجود "  كالأتى لتصبح الأخيرةقبل ة الفقرة إعادة صياغتم  -
ات بكافـة الالتزامــ فضـلا عـن الالتزامـات المنصـوص عليهــا فـي العقـود المبرمـة بيـنهممـنهم 

 ."ن هذا القانوالمنصوص عليها في 
 

 (شروط المعالجة( )6مادة )
أن تكــون المعالجـــة ضـــرورية لحمايـــة  "الأتطططى ونصططه (5بطططرقم ) إضططافة بنطططد جديططداسططتحداث 

 ."لأجل المصلحة العامةأو  المصالح الحيوية للشخص المعنى بالبيانات

 
 بالإخطار والابلاغ( ( )الالتزام7مادة )
 "اك البيانات الشخصيةعن خرق وانته" عبارة بإضافةتمت تعديل مسمى المادة  -

الفقطرة ى لطإ" لاغالإبـتـاريخ " بعبطارة "علمـهمن تـاريخ " عبارةاستبدال و " علي مؤثر" ةتم إضافة عبار  -
 .الأولى

 ".أي خرق أو انتهاكبعبارة " "الانتهاك أو الخرق " استبدال عبارة( 5بند ) -

ال، بحسب الأحو  ويجب على المتحكم والمعالجلتصبح "  الأخيرةقبل تم إعادة صياغة الفقرة  -
قه الانتهاك مؤثراً على مصالحه وحقو أو  إخطار الشخص المعنى بالبيانات متى كان الخرق 

 الأساسية وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات". 
 .طار"والإخالإجراءات الخاصة بالإبلاغ القواعد و  لهذا القانون  اللائحة التنفيذية وتحدد"

 
 (تعيين مسئول حماية البيانات الشخصية) مسئول حماية البيانات الشخصية الباب الرابع

 (8مادة )
، لأي يلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري  كما يلى: لتصبح تم إعادة صياغة المادة

 بما يلي: معالج أو  متحكم
ه هيكلقانوني و تعيين موظف مختص مسئول عن حماية البيانات الشخصية داخل كيانه ال -1

ردة في الوا بما يضمن استقلاليته وعدم التأثير على قراراته المتعلقة بالتزاماته الوظيفي
 (.9المادة رقم )

ت في سجل مسئولي حماية البيانا قيد الموظف المسئول عن حماية البيانات الشخصية -2
 عن ذلك. علان والإالشخصية بالمركز، 

 فقاً و مسئول حماية البيانات الشخصية اختصاصاته توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة  -3
 لمقتضيات وظيفته.

  المعالج هو المسئول عن تطبيق أحكام هذا القانون.أو  ويكون الشخص الطبيعي المتحكم
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 ل.وآليات التسجي القيدشروط وإجراءات قواعد و  لهذا القانون  وتحدد اللائحة التنفيذية
 

 (يانات الشخصيةالتزامات مسئول حماية الب) (9مادة )
 فة عبارةوإضا "عن تنفيذ أحكام" عبارةب" لأحكام الإشراف على الامتثالعن " عبارة استبدالتم  -

 الفقرة الأولى.في أخر  "ولائحته التنفيذية "
 والتشاور عند الاقتضاء مع المركز في أي موضوعات تخص حماية " ( إضافة عبارة2بند ) -

 ."معالجتهاأو  البيانات الشخصية
 " العمل على". ( إضافة عبارة3د )بن -
 ". متابعةكلمة " ( إضافة 5بند ) -
يانات لسياسات تأمين الب الامتثالالإشراف على "الاتي  ونصه( 9برقم )جديد  استحداث بند -

 الشخصية".

 
 (إجراءات إتاحة البيانات الشخصية) الباب الخامس

 (10مادة )
 ل".خلا بكلمة " "بحد أقصى " عبارة استبدال( 3بند )

 
 

 البيانات الشخصية الحساسة  السادس  الباب
 (12مادة )
 .نهاية الفقرة الأولى فى "في الأحوال المصرح بها قانوناً أو  " تم إضافة عبارة -
 الفقرة الثانية.إلى  "دون سن السادسة عشر " تم إضافة عبارة -

 

 (13مادة )
يلتزم " ن من هذا القانو  9المادة فضلا  عن الألتزامات الواردة ب لتصبح تم إعادة صياغة المادة

تيفاء باسبالإشراف على امتثال المتحكم والمعالج وتابعوهم  الشخصية مسئول حماية البيانات
 ".اسةالحس الشخصية البيانات انتهاكأو  السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق 

 
 الباب السابع البيانات الشخصية عبر الحدود

 (14مادة )
 .والثانية الأولىالفقرتين ب "تخزينأو " افة عبارةتم إض -
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 المباشر  الإلكترونيالتسويق  الباب الثامن
 (17مادة )

م في لكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكإذا كان الاتصال الإ أو  " عبارة ( تم إضافة1بند )
 .لبيانات"خلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بايق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإالتسو 

 (18مادة )
 ".ذلكو " وكلمة " عدم اعتراضه على استمرارهأو  ( إضافة عبارة "3بند ) -

الضوابط و وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط  " نصها المادةإلى  إضافة فقرة أخيرة -
 المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر". 

 مركز حماية البيانات الشخصية  الباب التاسع
 (19) مادة

 "افظاتويكون مقرها محافظة الجيزة ويجوز لها إنشاء فروع في كافة المح "إضافة عبارة  -
 الفقرة الأولى.إلى 

سجل قيد مسئولي حماية البيانات  إنشاء وتنظيم" ونصه (8برقم ) بند جديد استحداث -
 . "الشخصية

 
  (20مادة )
 (.6، 5، 4، 3إعادة ترتيب البنود أرقام ) -
ره ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختا"ونصه ( 8برقم )يد بند جد استحداث -

 ".رئيس مجلس إدارة الجهاز
 

 (21مادة )
 ليصبح كالأتى:( 3بند )إعادة صياغة  

والمنظمات  رات مع الجهاتوتبادل الخب المختلفةالتعاون الدولي  واتفاقيات وبروتوكولاتخطط  تفعيل" 
 ".الدولية

 
 ( ونصها كالأتى:التعاون الدولىوعنوانها )( 25) برقممادة  استحداث
يقوم مركز حماية البيانات الشخصية بالتنسيق مع السلطات المختصة بالتعاون مع "

بروتوكولات أو  نظرائه بالبلاد الأجنبية في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية
لة بالمثل، بما من شأنه حماية البيانات الشخصية تطبيقا لمبدأ المعامأو  التعاون المصدق عليها،

والتحقق من مدى الامتثال للقانون من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية ويعمل على 
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تبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية وعدم انتهاك البيانات الشخصية والمساعدة على 
 ."يهاالتحقيق في الجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكب

 

 
 (التراخيص والتصاريح والاعتمادات )أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات الباب العاشر

 (25أصلها المادة ) (26مادة )
 "أو نقلها أو تداولها أو إتاحتها".وعبارة  "وتخزين"( تم إضافة كلمة 2بند )

 .في الفقرة الأخيرة ""مليون  وكلمة" خمسة مليون تم إضافة عبارة "

 
 (إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات)( 26أصلها المادة ) (27ة )ماد

 ." في الفقرة الأخيرة"مليون  وكلمة" خمسة مليون تم إضافة عبارة "

 
 )الجزاءات الإدارية(( 29أصلها المادة ) (30مادة )
لف أين تقرير غرامة إدارية لا تزيد عن مائت " كالأتى ليصبح استبدال نص البند( 4بند ) -

 جنيه مصري".

 شطب مسئول حماية البيانات الشخصية من السجل". " ونصه( 5) برقمبند جديد  استحداث -

 
 وموارده المالية لمركزموازنة ا الباب الحادي عشر

 ( 30أصلها مادة ) (31مادة )
 في الفقرة الأولي. المالية والإدارية"" تم إضافة عبارة  -
  ."حصيلة الغرامات الإدارية"ونصه ( 3د برقم )بند جدي استحداث -

 
 الجرائم والعقوبات عشر الرابعالباب 

 ( ونصها كالأتى:35استحداث مادة جديدة برقم )رأت اللجنة 
 ناء علىبتحريك الدعوى الجنائية إلا أو  ، رفعبالجريمة في غير حالة التلبس ،"لا يجوز

 .في هذا القانون" من الجرائم المنصوص عليها أيطلب الرئيس التنفيذي للمركز في 
 

 (37مادة )

وتم إعادة صياغتها لتصبح ( 37في المادة )( من مشروع القانون 36و 35تم دمج المادتين )
معالج أو  متحكمأو  يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز"
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رونياً بأى وسيلة من تداول بيانات شخصية معالجة إلكتأو  أتاحأو  أفشيأو  عالجأو  جمع
 بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.أو  الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 

اوز لا تجوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه و 
أو  يةمنفعة مادبإحدى هاتين العقوبتين إذا أُرتكب ذلك مقابل الحصول على أو  مليوني جنيه

 ."الضررأو  إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطرأو  أدبية،
 

 (37أصلها المادة ) (38مادة )
ن وز مليوعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجايُ " تم إعادة صياغة المادة لتصبح 

 نيالشخص المع تمكين ون عنمن القان ىمعالج امتنع دون مقتضأو  متحكمأو  كل حائز ،جنيه
 .( من هذا القانون 2في المادة ) المنصوص عليهاممارسة حقوقه من  بالبيانات

 ت شخصيةجنيه كل من جمع بيانا مليونيألف جنيه ولا تجاوز  مائتيعاقب بغرامة لا تقل عن ويُ 
 ."( من هذا القانون 3في المادة ) المنصوص عليها دون توفر الشروط

 
 (38ا المادة )أصله (39مادة )

تجاوز  ألف جنيه ولا ثلاثمائةعاقب بغرامة لا تقل عن يُ  "تم إعادة صياغة المادة لتصبح 
( 7، 5، 4د )معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواأو  كل متحكم ،جنيه ثلاثة ملايين

  ."من هذا القانون 
 

 (39أصلها المادة ) (40مادة )

لا و ألف جنيه  مائتيعاقب بالغرامة التي لا تقل عن يُ  "صبح تم إعادة صياغة المادة لت
صوص يلتزم بإحدى واجباته المنكل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم  ،جنيه مليونيتجاوز 

 .( من هذا القانون 8عليها في المادة )
 

 (40أصلها المادة ) (41مادة )

اوز ألف جنيه ولا تج مائتيعاقب بغرامة لا تقل عن يُ  "تم إعادة صياغة المادة لتصبح 
في ا المنصوص عليهكل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته  ،جنيه مليوني

 ( من هذا القانون.9المادة )
قعت عاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا و يُ و 

 .شخصيةحماية البيانات الهمال مسئول لإ الجريمة نتيجةً 
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 (41أصلها المادة ) (42مادة )

 هورثلاثة شعاقب بالحبس مدة لا تقل عن يُ " استبدال العقوبة التي نصت عليها المادةتم 
 "لعقوبتينابإحدى هاتين أو  ملايين جنيه خمسةألف جنيه ولا تجاوز  خمسمائةوبغرامة لا تقل عن 

 
 (42أصلها المادة ) (43مادة )

لاثة مدة لا تقل عن ثعاقب بالحبس يُ " المادة لتصبح  ي نصت عليهاتم استبدال العقوبة الت
 ،لعقوبتينابإحدى هاتين أو  ملايين جنيه خمسةألف جنيه ولا تجاوز  خمسمائةوبغرامة لا تقل عن شهور 

( 16، 15، 14في المواد ) المنصوص عليهاالبيانات الشخصية عبر الحدود  حركةكل من خالف أحكام 
 ."من هذا القانون 

 
 (43أصلها المادة ) (44مادة )

ألف  مائتيعاقب بغرامة لا تقل عن يُ " المادة لتصبح  تم استبدال العقوبة التي نصت عليها
 ".جنيه مليونيجنيه ولا تجاوز 

 
 (44أصلها المادة ) (45مادة )

 فأل ائةثلاثمعاقب بغرامة لا تقل عن يُ " تم استبدال العقوبة التي نصت عليها المادة لتصبح 
ل مة لا تقر وبغرابالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشه عاقبيُ "  بعبارة "ملايين جنيه ثلاثةجنيه ولا تجاوز 

 ".ألف جنيه ةعن مائ
 

 (45أصلها المادة ) (46مادة )
 ئةخمسماعاقب بغرامة لا تقل عن يُ " تم استبدال العقوبة التي نصت عليها المادة لتصبح 

 تقل غرامة لاعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبيُ "  بعبارة "ين جنيهملاي خمسةألف جنيه ولا تجاوز 
 ". بإحدى هاتين العقوبتينأو  عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه
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 (48أصلها المادة ) (49مادة )

في  يهافي جميع الأحوال وفضلًا عن العقوبات المنصوص عل"  نصهام إضافة فقرة أولي للمادة ت -
كات بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، وعلى شبهذا القانون تقضي المحكمة 

 . المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه"
 ".في حالة العودو تم إضافة حرف )و( للفقرة الثانية من المادة لتصبح " -

 
 (49أصلها المادة ) (50مادة )

 ،(44، 42 ،41، 40، 39، 38، 37)"اد المذكورة في هذه المادة لتصبح تم تعديل أرقام المو 
  على مشروع القانون. مادتينوذلك نتيجة لاستحداث  (46، 45، 43)
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حافظ البنك المركزى مخطاب السيد قد ورد إليها أنها ب وتود اللجنة أن تنوه
ى نص المادة ( ال6إضافة بند جديد برقم ) اقتراحبشأن  16/6/2019المصرى بتاريخ 

 :كالاتيه صالثانية من مواد قانون الإصدار ن

 )المادة الثانية(

 لا تسري أحكام القانون المرافق على ما يأتي:

البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة  -6 "البند"
 ".لإشرافه

 ال إليهاالخطاب المح 17/6/2019وقد ناقشت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 
من الأستاذ الدكتور رئيس المجلس والوارد من السيد محافظ البنك المركزى المصرى 

تثنى يس مواد مشروع قانون الإصداروالذى اقترح إضافة بند سادس إلى المادة الثانية من 
من قانون البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لإشرافه 

الدكتور محمد حجازى ممثل وزارة وقد رفض السيد  لشخصية،حماية البيانات ا
  .البنك المركزى  السيد محافظ المقدم منالاتصالات المقترح 

يحدد ( من الدستور والتي تنص "215وقد ارتأت اللجنة طبقا  لنص المادة )
صية القانون الهيئات المستقلة والهيئات الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخ
وائح الاعتبارية، والاستقلال الفني والإدارى، ويأخذ رأيها في مشروعات القوانين، و الل

مة المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العا
 ."للرقابة المالية ... الى نهاية المادة

لية للمجلس على ( في الفقرة الثالثة من اللائحة الداخ158كما تنص المادة )
 أخذ رأيها فى مشروعات "

ُ
ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستور

ن وم "سالقوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجل
مادة ( الى ال6بإضافة )البند  البنك المركزى ثم وافقت اللجنة على مقترح السيد محافظ 

 .من مواد قانون الإصدار الثانية
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 ـ رأي اللجنــة: سادسا  

ومططا تططم مططن اجتماعططات مشططروع القططانون المرافططق، لاللجنططة  مططن دراسططة سططبقبنططاء علططى مططا 
ومناقشطططات مطططع السطططادة ممثلطططي الشطططركات العالميطططة والمحليطططة والمؤسسطططات المصطططرفية والماليطططة 

ات والاتصطططالات، وبطططالنظر ومؤسسططات المجتمطططع المطططدني، وممثلطططي قططططاع تكنولوجيطططا المعلومططط
إلطي التشططريعات الدوليططة فططي هططذا الصططدد وفطي ظططل النصططوص الدسططتورية المشططار إليهططا سططلفا ، 
نططططري أهميططططة مشططططروع القططططانون المعططططروض فيمططططا يخططططص حمايططططة المططططواطنين وتشططططجيع المنططططاخ 
الاسطططططتثماري فطططططي مصطططططر بمطططططا يسطططططتكمل الضطططططلع الثطططططاني مطططططن مثلطططططث تشطططططريعات الاتصطططططالات 

مله بطدايتها قطانون مكافحطة جطرائم تقنيطة المعلومطات ونسطتكلومات والتي كانطت وتكنولوجيا المع
 اليططوم بمشططروع قططانون حمايططة البيانططات الشخصططية، واللجنططة تططثمن المجهططود الططذي بذلتططه وزارة

 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعدادها وتقديمها لمشروع القانون.

 وعليه

 الموافقطة علطى مشطروع القطانون المقطدم مطن الحكومطة فقد استقر رأى اللجنة المشطتركة علطى
 .لى النحو الوارد بالجدول المقارن بعد تعديله ع

ر واللجنطططة المشططططتركة إذ توافططططق علططططى مشططططروع القطططانون المعططططروض، ترجططططو المجلططططس المططططوق
 .الموافقة عليه بالصيغة المرفقة

 
 رئيس اللجنــة الـمشتركة

 دويــد بـــــمـأح
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 قانونوع جدول مقارن لمشر
 حماية البيانات الشخصيةإصدار قانون بشأن 

 

 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردمشروع القانون النص في 
 قرار رئيس مجلس الوزراء

 بمشروع قانون
 بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية

 مجلس الوزراء رئيس 
 ى الدستور؛بعد الاطلاع عل

 وعلى قانون العقوبات ؛
 ؛وعلى القانون المدني 

 وعلى قانون الاجراءات الجنائية ؛
 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛

 ؛ في المواد المدنية والتجارية لاثباتقانون اوعلى 
  ء؛تنظيم الخبرة أمام جهات القضاب 1952لسنة  96وعلى القانون رقم 
بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة  1975لسنة  121 وعلى القانون رقم

 ؛ وتنظيم أسلوب نشرها
ادر وعلى قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد الص

 ؛  1981لسنة  159بالقانون رقم 
 ؛ الأحوال المدنيةفي شأن  1994لسنة  143رقم  قانون الوعلى 

 مشروع قانون
 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

 
 باسم الشعب
 هوريةرئيس الجم
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردمشروع القانون النص في 
 ؛ 1996لسنة  12در بالقانون رقم وعلى قانون الطفل الصا

 ؛ 2002لسنة  82وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 
 ؛2003لسنة  10وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 

 ، 2003لسنة  88وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 
بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية  2004لسنة  15انون رقم وعلى الق

 صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
لسنة  3القانون رقم الصادر ب وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

 ؛2005
 قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية؛بإصدار  2008لسنة  120وعلى القانون رقم 

تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير ب 2009لسنة  10قانون رقم الوعلى 
 المصرفية ؛

 أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛فى ش 2018لسنة  175وعلى القانون رقم 
وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون 

 ؛2018لسنة  180رقم 
بإلزام المؤسسات العامة والشركات والجمعيات بتقديم  1958لسنة  189قانون رقم وعلى ال

 بيانات عن الموظفين؛
 حصاء والتعداد؛لإفي شأن ا 1960لسنة  35 رقم وعلى القانون 

بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي  1964لسنة  2915وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردمشروع القانون النص في 
 للتعبئة العامة والاحصاء؛

بإنشاء مراكز المعلومات والتوثيق  1981لسنة  627رئيس الجمهورية رقم وعلى قرار 
 في الأجهزة الادارية للدولة والهيئات العامة وتحديد اختصاصاتها؛

 وبعد موافقة مجلس الـوزراء؛
 وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بشأن مكافحة غسل الأموال. 2002لسنة  80وعلي قانون رقم 
 بشأن حماية المستهلك، 2018لسنة  181وعلى القانون رقم 
 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، 2019لسنة  18وعلى القانون رقم 
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
  قــــرر

 :يقدم إلى مجلس النواب، القانون الآتي نصه مشروع
 )المادة الأولى(

المعالجة  يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية البيانات الشخصية
للأشخاص  بالنسبة وذلك ،معالج لهاأو  متحكمأو  لدى أي حائز اكليً أو  اجزئيً  الكترونيً إ

 .الطبيعيين المصريين والأجانب داخل جمهورية مصر العربية

 
 
 
 
 
 
 

 

وتسري أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي القـانون المرافـق 
 متى كان الجاني من إحدى الفئات الآتية:

 خارجها. أو  المصريين داخل الجمهورية -1

 غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية. -2

وقع  التيالدولة  فيعليه ا غير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبً  -3
أجانب أو  ، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريينيوصف قانون أيفيها تحت 

 مقيمين داخل الجمهورية.

  قــــرر
 قد أصدرناه:، ومجلس النواب القانون الآتي نصه

 )المادة الأولى(
 : البيانات الشخصية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية

أو  كلياً لدى أي حائزأو  أى بيانات شخصية تتم معالجتها الكترونياً جزئياً  -1
 معالج لها داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت المعالجة داخلأو  متحكم

 مصر العربية. خارج جمهوريةأو 
معالجة البيانات الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب  -2

المقيمين داخل جمهورية مصر العربية متى كانت المعالجة تستهدف تقديم 
 مجانية لهؤلاء الأشخاصأو  ماديخدمات سواء بمقابل أو  منتجاتأو  سلع
 تستهدف تحديد سلوكهم في البيئة الرقمية.أو 

 
 
 

 كما هي
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 )المادة الثانية(

 لا تسري أحكام القانون المرافق على ما يأتي:
البيانــات الشخصــية التــي يحــتفظ بهــا الأشــخاص الطبيعيــون للغيــر ويــتم معالجتهــا  .1

 للاستخدام الشخصي. 
البيانات الشخصية التـي تـتم معالجتهـا بغـرض الحصـول علـى البيانـات الإحصـائية  .2

 نوني. لنص قا قًاتطبيأو  الرسمية،

للأغراض الإعلاميـة، بشـرط أن تكـون  اتم معالجتها حصرً تالبيانات الشخصية التي  .3
ــــي أي أغــــراض أخــــر  ــــة، وألا تســــتخدم ف ــــك ى صــــحيحة ودقيق  الإخــــلال دون ، وذل

 .والإعلاملصحافة المنظمة ل تشريعاتبال
البيانـــات الشخصـــية المتعلقـــة بمحاضـــر الضـــبط القضـــائي والتحقيقـــات والـــدعاوى  .4

 القضائية.

 ، وما تقدره لاعتبارات أخرى.جهات الأمن القومي ىلبيانات الشخصية لدا .5
المعـالج أو  المـتحكم إخطـار ، بنـاءً علـى طلـب جهـات الأمـن القـومي،علـى المركـزيجب 
البيانات الشخصية، خلال مـدة زمنيـة تداول أو  إتاحةأو  عدم إظهارأو  محوأو  بتعديل

ـــا محـــددة، بتنفيـــذ مـــا ورد المعـــالج أو  المـــتحكم لتـــزموي، الأمـــن القـــومي عتبـــاراتلا وفقً
 المحددة به.خلال المدة الزمنية  بالإخطار

 

 

 )المادة الثانية(

 
 
 

 كما هو
 
 
 
 

 
 ، وما تقدره لاعتبارات أخرى.جهات الأمن القومي ىالبيانات الشخصية لد-5

المعـالج أو  المـتحكم إخطـار ، بنـاءً علـى طلـب جهـات الأمـن القـومي،علـى المركـزيجب 
، خــلال مــدة البيانــات الشخصــية (تــداولأو  إتاحــةأو  إظهــار) عــدمأو  محــوأو  عــديلبت

بتنفيـذ مـا ورد المعـالج أو  المـتحكم ويلتـزم، الأمن القـومي عتباراتلا وفقًا زمنية محددة،
 المحددة به.خلال المدة الزمنية  بالإخطار

 "شرافهالبيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لإ-6
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 )المادة الثالثة(

اللائحة التنفيذية  عني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتصدر الوزير الميُ 
 . العمل بهخلال ستة أشهر من تاريخ  للقانون المرافق

 

 كما هى

 )المادة الرابعة(
 تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 
 

 كما هى

 )المادة الخامسة(
طبقًا لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم ببأحكام هذا القانون  ون المخاطبيلتزم 

 . صدور اللائحة التنفيذيةوذلك خلال سنة من تاريخ  ،التنفيذيةولائحته 
 كما هى

 )المادة السادسة(
من اليوم  أشهرلاثة ث مضي عمل به بعديُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُ 

                                                 التالي لتاريخ نشره. 
 

                                         
 رئيس مجلس الوزراء

28/2/2019 
 دكتور/مصطفي كمال مدبولي

 )المادة السادسة(
ثة أشهر من اليوم يعمل به بعد مضي ثلا ، و ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 .التالي لتاريخ نشره
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 رئيس الجمهورية                                                                                  
   /7/2019 

 عبد الفتاح السيسى
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 قانون حماية البيانات الشخصية

 الأولالباب 
 التعريفات
 (1مادة )

 المبين قرين كل منها:  ىفي تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمصطلحات التالية المعن

 البيانات الشخصية:
غير أو  يمكن تحديده، بشكل مباشرأو  أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد،

أو  الصورة، أو الصوت،أو  كالاسم، مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.
أو  أي بيانات تحدد الهوية النفسية،أو  محدد للهوية عبر الإنترنت،أو  رقم تعريفى،

 الاجتماعية. أو  الثقافية،أو  الاقتصادية،أو  الصحية،
 

 المعالجة:
أو  تخزين،أو  حفظ،أو  تسجيل،أو  تجميع،أو  تقنية لكتابة،أو  أي عملية إلكترونية

أو  تغيير،أو  محو،أو  نشر،أو  تداول،أو  استقبال،أو  إرسال،أو  عرض،أو  دمج،
تحليل للبيانات الشخصية وذلك باستخدام أي وسيط من أو  استرجاع،أو  تعديل،

 كلياً.أو  التقنية سواء تم ذلك جزئياً أو  الأجهزة الإلكترونيةأو  الوسائط
 

 :البيانات الشخصية الحساسة
بيانات أو  ،الجينيةأو  البدنيةأو  لعقليةاأو  تفصح عن الصحة النفسية التي بياناتال

الآراء أو  المعتقدات الدينيةأو  المالية البياناتأو  القياسات الحيوية "البيومترية"

 قانون حماية البيانات الشخصية

 الباب الأول
 التعريفات
 (1مادة )

 المبين قرين كل منها:  ىالتالية المعنفي تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمصطلحات 

 البيانات الشخصية:
غير أو  يمكن تحديده، بشكل مباشرأو  أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد،

أو  الاسم، ومنها على سبيل المثال مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.
أي بيانات أو  رنت،محدد للهوية عبر الإنتأو  ،تعريفيرقم أو  الصورة،أو  الصوت،

 الاجتماعية. أو  الثقافية،أو  الاقتصادية،أو  الصحية،أو  تحدد الهوية النفسية،
 
 
 

 هوكما 
 
 
 

 :البيانات الشخصية الحساسة
بيانات القياسات الحيوية أو  ،الجينيةأو  البدنيةأو  العقليةأو  الصحة النفسية بيانات

الحالة أو  الآراء السياسيةأو  قدات الدينيةالمعتأو  المالية البياناتأو  "البيومترية"



32 

 

 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
الأحوال تُعد بيانات الأطفال من البيانات  جميعوفى  ،الحالة الأمنيةأو  السياسية

 الشخصية الحساسة.
 

 :الشخص المعني بالبيانات
أو  ب إليه بيانات شخصية معالجة إلكترونياً تدل عليه قانوناً أي شخص طبيعي تنس

 فعلياً، وتُمكن من تمييزه عن غيره.
 

 ز:ــــــــالحائ
أي  ببيانات شخصية في فعلياً أو  اعتباري، يحوز ويحتفظ قانونياً أو  أي شخص طبيعي

 أو على أية وسيلة تخزين سواءً أكان هو المنشئ للبيانات،أو  صورة من الصور،
 صورة. بأية انتقلت إليه حيازتها

 
تحكم:

ُ
 الم

الحق فى الحصول  -عمله  طبيعةأو  بحكم –اعتباري، يكون له أو  أي شخص طبيعي
معالجتها أو  على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها،

 نشاطه.أو  والتحكم فيها طبقاً للغرض المحدد
 

 ج:ـالمعال
 بمعالجة البيانات الشخصية ،بطبيعة عمله ،مختصالعتباري او أ خص طبيعيأي ش

 .ووفقًا لتعليماته هبالاتفاق معلصالح المتحكم أو  لصالحه،
 

 الأحوال تُعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة. جميعوفى  ،الأمنية
 

 
 

 وكما ه
 

 

 ز:ــــــــالحائ
أي صورة من  ببيانات شخصية في فعلياً أو  أي شخص طبيعي، يحوز ويحتفظ قانونياً 

انتقلت إليه أو  على أية وسيلة تخزين سواءً أكان هو المنشئ للبيانات،أو  الصور،
 صورة. بأية حيازتها

 

 
 هوكما 

 
 

 
 ج:ـالمعال

 بمعالجة البيانات الشخصية ،بطبيعة عمله يختصعتباري اأو  خص طبيعيأي ش
 .ووفقًا لتعليماته هبالاتفاق معلصالح المتحكم و 
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 إتاحة البيانات الشخصية:

 نشرالأو  تداولالأو  كل وسيلة تحقق اتصال علم الغير بالبيانات الشخصية كالاطلاع
 الإفصاح عنها.أو  الاستقبالأو  رسالالإ أو  عرضالأو  ستخداملااأو  نقلالأو 

 
 :أمن البيانات

إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ على خصوصية وسرية وسلامة 
 ووحدة البيانات الشخصية وتكاملها فيما بينها.

 
 خرق وانتهاك البيانات الشخصية:

ية أأو  وصول غير مشروع لها،أو  بيانات شخصية غير مرخص به،إلى  دخول كل
تداول يهدف أو  نقلأو  تبادلأو  توزيعأو  إرسالأو  عملية غير مشروعة لنسخ

أو  تعديلها أثناء تخزينهاأو  تلافهاإأو  الإفصاح عن البيانات الشخصيةأو  للكشف
 معالجتها.أو  نقلها

 
 حركة البيانات الشخصية عبر الحدود:

 إرسالأو  عرضأو  خداماستأو  نشرأو  تداولأو  تخزينأو  تسجيلأو  إتاحةأو  نقل
خارج النطاق إلى  داخل ، منمعالجتهاأو  استخدام البياناتأو  استرجاعأو  استقبالأو 

 العكس.أو  الجغرافي لجمهورية مصر العربية
 
 
 

 
 هوكما 

 

 
 هوكما 

 
 
 
 

 هوكما 
 
 
 
 

 هو كما
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 التسويق الإلكتروني:

كانت  اتسويقي بأية وسيلة تقنية أيً أو  إعلاني ى محتو أو  بيانأو  رسالة ةإرسال أي
أو  خدماتأو  غير مباشر ترويج سلعأو  ا تستهدف بشكل مباشرصورتهأو  طبيعتها

أشخاص إلى  موجهة ،خيريةأو  اجتماعيةأو  سياسيةأو  طلبات تجاريةأو  ،التماسات
 بعينهم.

 
 جهات الأمن القومي:

رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة 
 الإدارية.

 

 ز:ــــــــــالمرك
 .مركز حماية البيانات الشخصية

 
 ص:ـــــالترخي

وثيقة رسمية تصدر عن المركز للأشخاص الاعتبارية تمنحه من خلالها الحق في 
القيام أو  معالجة البيانات الشخصية الالكترونيةأو  نقلأو  تخزينأو  مزاولة نشاط جمع

عليها بأي صورة، ويحدد التزامات كل ما سبق والتعامل أو  بأنشطة التسويق الالكترونى
المرخص له وفق القواعد والشروط والاجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة 

 .التنفيذية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى 
 

 

 

 هوكما 
 
 
 
 

 
 هوكما 

 
 

 هوكما 
 

 

 ص:ـــــالترخي
نشاط  الحق في مزاولة متمنحه الاعتباريين للأشخاص وثيقة رسمية تصدر عن المركز

القيام بأنشطة أو  معالجة البيانات الشخصية الالكترونيةأو  نقلأو  تخزينأو  جمع
صورة، ويحدد التزامات كل ما سبق والتعامل عليها بأي أو  الإلكترونيالتسويق 

المرخص له وفق القواعد والشروط والاجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة 
 .التنفيذية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى 
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 ح:ـــــــالتصري

 الاعتباريين تمنحه من خلالهاأو  وثيقة رسمية تصدر عن المركز للأشخاص الطبيعيين
معالجة البيانات الشخصية أو  نقلأو  تخزينأو  الحق في ممارسة نشاط جمع

كل ما سبق والتعامل عليها بأي أو  القيام بأنشطة التسويق الالكترونىأو  الالكترونية
مهام معينة، ويحدد التزامات المصرح له وفق القواعد أو  لأداء مهمةأو  صورة،

ـــة المحددة باللائحة التنفيذية، لمدة مؤقتة لا والشروط والاجراءات والمعاييــر الفني
 تجاوز سنة ويجوز تجديدها لأكثر من مدة.

 
قد  الاعتباري أو  الطبيعيشهادة تصدر عن المركز تفيد أن الشخص  اد:ــــــالاعتم

لهذا  استوفى جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المحددة باللائحة التنفيذية
 مؤهلًا لتقديم الاستشارات في مجال حماية البيانات الشخصية. بموجبهان يكو القانون؛

 

 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير المعني بشئون  ص:ــــر المختــــالوزي

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ح:ـــــــالتصري
 الحق في متمنحهالاعتباريين أو  وثيقة رسمية تصدر عن المركز للأشخاص الطبيعيين

أو  معالجة البيانات الشخصية الالكترونيةأو  نقلأو  تخزينأو  ط جمعممارسة نشا
لأداء أو  كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة،أو  القيام بأنشطة التسويق الالكترونى

مهام معينة، ويحدد التزامات المصرح له وفق القواعد والشروط والاجراءات أو  مهمة
حة التنفيذية، لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة ويجوز والمعاييــر الفنيـــة المحددة باللائ

 .لمدد أخرى تجديدها 
 

 هوكما 
 
 
 

 هوكما 
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 الباب الثاني
  بالبيانات حقوق الشخص المعني

 
 (2مادة )

بأية وسيلة الإفشاء عنها أو  الافصاحأو  معالجتهاأو  لا يجوز جمع البيانات الشخصية
في الأحوال المصرح أو  بالبيانات نيالشخص المع صريحة من من الوسائل إلا بموافقة

 ا.بها قانونً 
 ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:

العلم والاطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة  -1
 معالج. أو  متحكمأو  أي حائز ىلد

 صية. معالجة بياناته الشخأو  الاحتفاظالعدول عن الموافقة المسبقة على  -2

 التحديث للبيانات الشخصية.أو  الإضافةأو  المحوأو  التعديلأو  التصحيح -3

 نطاق محدد.  فيتخصيص المعالجة  -4

 انتهاك لبياناته الشخصية. أو  بأي خرق  والمعرفة العلم -5

  
 

مقابل تكلفة  بالبيانات يؤدي الشخص المعني( من الفقرة السابقة، 5وباستثناء البند )
المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى أو  ه من المتحكمالخدمة المقدمة إلي

 .ن ألف جنيهيالمركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشر 

 الباب الثاني
  بالبيانات حقوق الشخص المعني

 وشروط جمع ومعالجة البيانات
 

 (2مادة )

 هيكما 
 
 

 ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:
 ما هوك -1

 
  كما هو -2

  كما هو -3

  كما هو -4

 كما هو -5

نتائجها متى تعارضت مع الحقوق أو  الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية -6
 والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.

 
 كما هى
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
وفى جميع الأحوال تنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة 

 الشخص المعني لحقوقه. 

 (3دة )ما
 يجب لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:

أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص  .1
 المعنى.

 أن تكون صحيحة وسليمة. .2
 أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها. .3
 أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.  ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة .4

وتحدد اللائحة التنفيذية السياسات، والإجراءات، والضوابط، والمعايير القياسية للجمع 
 والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

 (3مادة )
 يجب لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:

 وكما ه .1
 

 .ومؤمنة أن تكون صحيحة وسليمة .2
 كما هو .3
 كما هو .4

 كما هى
 

 الباب الثالث
 التزامات المتحكم والمعالج

 (التزامات المتحكم)
 (4مادة )

 يلتزم المتحكم بما يأتي: ( ، 12مع مراعاة أحكام المادة )

من الجهات المختصة أو  تلقيها من الحائزأو  الحصول على البيانات الشخصية -1
في الأحوال أو  ،بالبيانات موافقة الشخص المعنيعد ا بحسب الأحوال ببتزويده به

 ا.المصرح بها قانونً 

 الباب الثالث
 التزامات المتحكم والمعالج

 (التزامات المتحكم)
 (4مادة )

 يلتزم المتحكم بما يأتي: ( ، 12مع مراعاة أحكام المادة )

 كما هو -1
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 التأكد من صحة واتفاق وكفاية البيانات الشخصية مع الغرض المحدد لجمعها.  -2

، ما لم يقرر تفويض وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد -3
 المعالج في ذلك.

 لأغراض معالجتها. الشخصية الغرض المحدد من جمع البيانات التأكد من انطباق -4

البيانات الشخصية إلا في  إتاحةعمل يكون من شأنه  الامتناع عنأو  عملبالقيام  -5
 .االأحوال المصرح بها قانونً 

اتخاذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية  -6
أو  اتلافها،أو  خصية حفاظاً على سريتها، وعدم اختراقها،وتأمين البيانات الش

 العبث بها قبل أي إجراء غير مشروع. أو  تغييرها

حال  أما فيانقضاء الغرض المحدد منها،  فورمحو البيانات الشخصية لديه  -7
 ىيجب ألا تبقفمن الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض  الاحتفاظ بها لأي سبب  

 .بالبيانات ديد الشخص المعنيفي صورة تسمح بتح

  علمه به.أو  تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه -8

فئات البيانات الشخصية على أن يتضمن وصف ، إمساك سجل خاص للبيانات -9
يتيح لهم هذه البيانات وسنده والمدد الزمنية أو  سيفصحمن  تحديدو  لديه،

 أخرى  ات الشخصية لديه، وأي بياناتتعديل البيانأو  وقيودها ونطاقها وآليات محو
عبر الحدود، ووصف الإجراءات التقنية  الشخصية متعلقة بنقل تلك البيانات

 والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.

 تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية.أو  الحصول على ترخيص -10

 
 

 كما هو -2

، ما لم يقرر تفويض وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد -3
 .بموجب تعاقد مكتوبالمعالج في ذلك 

 كما هو -4

 كما هو -5

 

 كما هو -6

 

 

 كما هو -7

 
 

 كما هو -8

 كما هو -9

 
 
 
 

 

 كما هو -10

( من المادة الأولى من 2مهورية مصر العربية وفقا للبند )يلتزم المتحكم خارج ج -11
مواد قانون الإصدار بتعيين ممثلًا له في جمهورية مصر العربية يتم التعامل معه 
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 
 
 
 

المنصـوص عليهـا فـي تزامـات يلتزم كـل مـنهم بكافـة الال أكثر من متحكموفي حال وجود 
مــنهم  لحــدد التزامــات ومســئوليات كــهــذا القــانون، وذلــك فــي حــال عــدم وجــود عقــد يُ 

 بوضوح. 

وتحدد اللائحة التنفيذية السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك 
 الالتزامات.

الشخص المعنى بالبيانات لأغراض ضمان الامتثال لهذا أو  من قبل المركز
 القانون.

هذا القانون وتمكين  توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام -12
 المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك. 

 

المنصـوص عليهـا فـي يلتزم كـل مـنهم بكافـة الالتزامـات  أكثر من متحكموفي حال وجود 
  .ارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدهوللشخص المعنى ممهذا القانون، 

 

 كما هي

 
 (التزامات المعالج)

 (5مادة )

 بما يأتي: معالج البيانات الشخصية يلتزم ( ، 12المادة ) مع مراعاة أحكام

 للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية اإجراء المعالجة وتنفيذها طبقً  .1
 الواردة إليه من كتوبةلتعليمات الموبناءً على اا للحالات المشروعة والقانونية وفقً و 

فيما يتعلق  وبصفة خاصةالأحوال،  ذي صفة بحسب أيمن أو  المتحكمأو  المركز
بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها، ونوع البيانات الشخصية، واتفاقها 

 وكفايتها مع الغرض المحدد له. 

الآداب أو  النظام العام ولا تخالف ةمشروعوممارستها  أن تكون أغراض المعالجة .2
 العامة.

الشخص أو  يجب إخطار المتحكملمعالجة ومدتها، و ل ز الغرض المحددعدم تجاو  .3

 (التزامات المعالج)
 (5مادة )

 بما يأتي: معالج البيانات الشخصية يلتزم ( ، 12مع مراعاة أحكام المادة )

 كما هو -1

 
 
 

 
 كما هو -2

 
 كما هو -3
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 بالمدة اللازمة للمعالجة. ،بحسب الأحوال ،ذي صفةكل أو  بالبيانات المعني

 تسليمها للمتحكم.أو  محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة .4

 
 

أو  البيانات الشخصية إتاحةالامتناع عن عمل يكون من شأنه أو  القيام بعمل .5
 . احوال المصرح بها قانونً نتائج المعالجة إلا في الأ

نشاط المتحكم أو  عدم إجراء أية معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض .6
 الإخلالتعليمي ولا يهدف للربح ودون أو  إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي ها،في

 بحرمة الحياة الخاصة. 

 
 في ذلك المستخدمة الإلكترونيةالوسائط والأجهزة و  تأمين عملية المعالجةحماية و  .7

 وما عليها من بيانات شخصية.     

 . غير مباشرأو  بشكل مباشر لشخص المعني بالبياناتباضرر  أيعدم إلحاق  .8

 
على أن يتضمن فئات المعالجة التي  ،إعداد سجل خاص بعمليات المعالجة لديه .9

ومسئول حماية البيانات لديه،  بهيجريها نيابة عن أي متحكم وبيانات الاتصال 
تعديل البيانات الشخصية أو  الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها وآليات محووالمدد 

للإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات  الديه، ووصفً 
       المعالجة.

توفير الإمكانيات لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلب المتحكم  .10
   الرقابة للتأكد من التزامه بذلك.وتمكين المركز من التفتيش و 

 

 كما هو -4

 لج أخر دون إذن كتابى مسبق من المتحكم.عدم إشراك معا -5

 

 كما هو -6

 

نشاط أو  عدم إجراء أية معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض -7
لا أو  تعليميأو  غرض إحصائيت البيانات الشخصية لإذا كانإلا  هاالمتحكم في

وفي جميع الاحوال يجب أن  بحرمة الحياة الخاصة الإخلاليهدف للربح ودون 
  .لبيانات مجهلةتكون تلك ا

 كما هو -8

 
 كما هو -9

 
 كما هو -10

 
 

 
 

 كما هو -11
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 البيانات الشخصية. علىتصريح من المركز للتعامل أو  الحصول على ترخيص .11

 
 
 
 

المنصـوص عليهـا فـي يلتـزم كـل مـنهم بكافـة الالتزامـات  أكثر من معالجوفي حال وجود 
مــنهم  حــدد التزامــات ومســئوليات كــل  هــذا القــانون، وذلــك فــي حــال عــدم وجــود عقــد يُ 

 . بوضوح
وتحدد اللائحة التنفيذية السياسات والإجراءات والضـوابط والشـروط والتعليمـات والمعـايير 

 .لتلك الالتزامات القياسية

 كما هو -12

( من المادة الأولى 2يلتزم المعالج خارج جمهورية مصر العربية وفقا للبند )  -13
من مواد قانون الإصدار بتعيين ممثلًا له في جمهورية مصر العربية يتم التعامل 

مان الامتثال لهذا الشخص المعنى بالبيانات لأغراض ضأو  معه من قبل المركز
 .القانون 

عـن الالتزامـات المنصـوص عليهـا  فضـلاً يلتزم كل مـنهم  أكثر من معالجوفي حال وجود 
 هذا القانون، المنصوص عليها في بكافة الالتزامات  في العقود المبرمة بينهم

 
 كما هي

 
 (شروط المعالجة)

 (6مادة )
 توفر إحدى الحالات الآتية: مشروعة وقانونية في حالالالكترونية  تعد المعالجة

لمعالجــة مــن أجــل تحقيــق غــرض ا ي بالبيانــات علــى إجــراءموافقــة الشــخص المعنــ -1
 أكثر.أو  محدد

أو  تصــرف قــانونيأو  لالتــزام تعاقــدي اتنفيــذً  ،ضــروريةو  أن تكــون المعالجــة لازمــة -2
لمباشـرة أي مـن إجـراءات المطالبـة أو  بالبيانات لإبرام عقد لصالح الشخص المعني

 الدفاع عنها.أو  له لحقوق القانونيةبا

بنـاء علـى حكـم أو  أمر من جهات التحقيق المختصةأو  تنفيذ التزام ينظمه القانون  -3
 قضائي. 

 (شروط المعالجة)
 (6مادة )

 مشروعة وقانونية في حال توفر إحدى الحالات الآتية:الالكترونية  تعد المعالجة
 كما هو -1

 
 كما هو -2

 
 

 كما هو -3
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
أي ذي صــــفة مــــن ممارســــة حقوقــــه أو  مــــن القيــــام بالتزاماتــــهلمــــتحكم تمكــــين ا -4

 ما لم يتعارض ذلـك مـع الحقـوق والحريـات الأساسـية للشـخص المعنـي المشروعة،
 . اتبالبيان

 
 

 كما هو -4

 
 

 أن تكون المعالجة ضرورية لحمايـة المصـالح الحيويـة للشـخص المعنـى بالبيانـات  -5
 لأجل المصلحة العامة.أو 

 الابلاغ(بالإخطار و )الالتزام

 (7مادة )
انتهاك أو  حال علمه بوجود خرق  ،بحسب الأحوال ،المتحكم والمعالجكل من يلتزم 

من تاريخ حدوث  أربع وعشرين ساعة خلالللبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز 
كما يلتزم  والذي يقوم بدوره بالأخطار الفوري لجهات الأمن القومي بالواقعة، ،الواقعة
 :ما يأتيب الإبلاغل اثنين وسبعين ساعة من تاريخ خلا  تهبموافا
، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الانتهاكأو  الخرق وصف طبيعة  -1

 الشخصية وسجلاتها.

 لديه. الشخصية بيانات مسئول حماية البيانات -2

 الانتهاك.أو  المحتملة لحادث الخرق  الآثار -3

الانتهاك أو  لمواجهة هذا الخرق وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها  -4
 ثاره السلبية.آوالتقليل من 

 ، والإجراءات التصحيحية المتخذةيانات الشخصيةللب انتهاكأو  خرق توثيق أي  -5
 . لمواجهته

 بيانات يطلبها المركز.أو  معلوماتأو  أية وثائق -6

 عن خرق وانتهاك البيانات الشخصية( بالإخطار والابلاغ )الالتزام

 (7مادة )
 انتهاكأو  حال علمه بوجود خرق  ،لأحوالبحسب ا ،المتحكم والمعالجكل من يلتزم 
والذي  أربع وعشرين ساعة، خلاللبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز ا علي مؤثر

خلال  تهكما يلتزم بموافا يقوم بدوره بالإخطار الفوري لجهات الأمن القومي بالواقعة،
 :ما يأتيب علمهمن تاريخ اثنين وسبعين ساعة 

 كما هو -1

 
 كما هو -2

 كما هو -3

 ما هوك -4

 
 

 ، والإجراءات التصحيحية المتخذةيانات الشخصيةللب الانتهاكأو  الخرق توثيق  -5
 . لمواجهته

 كما هو -6
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
إخطار الشخص  ،بحسب الأحوال ،المتحكم والمعالجيجب على  وفي جميع الأحوال

 من إجراءات. اتخاذه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم بالبيانات عنيالم
 

 .والإخطارالإجراءات الخاصة بالإبلاغ  لهذا القانون  وتحدد اللائحة التنفيذية

ويجب على المتحكم والمعالج بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعنى بالبيانات متى 
الانتهاك مؤثراً على مصالحه وحقوقه الأساسية وذلك خلال عشرة أيام أو  كان الخرق 

 يخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات.   عمل من تار 
 . والإخطارالإجراءات الخاصة بالإبلاغ و القواعد  لهذا القانون  وتحدد اللائحة التنفيذية

 الباب الرابع
 مسئول حماية البيانات الشخصية

 (تعيين مسئول حماية البيانات الشخصية)
 (8مادة )

 الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذيةقيد مسئولي حماية البيانات لينشأ بالمركز سجل 
 وآليات التسجيل.  القيدشروط وإجراءات  لهذا القانون 

كيانه  معالج بأن يُعين داخلأو  ويلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري، لأي متحكم
هيكله الوظيفي، الموظف المختص المسئول عن حماية البيانات الشخصية، القانوني و 

 ن عن ذلك. عل  سئولي حماية البيانات الشخصية بالمركز، ويُ وذلك بقيده في سجل م
المعالج هو المسئول عن تطبيق أحكام هذا أو  ويكون الشخص الطبيعي المتحكم

 القانون.
 
 

 الباب الرابع
 مسئول حماية البيانات الشخصية

 (تعيين مسئول حماية البيانات الشخصية)
 (8مادة )

 بما يلي: معالج أو  باري، لأي متحكميلتزم الممثل القانوني للشخص الاعت
تعيين موظف مختص مسئول عن حماية البيانات الشخصية داخل كيانه  -1

بما يضمن استقلاليته وعدم التأثير على قراراته  هيكله الوظيفيالقانوني و 
 (.9المتعلقة بالتزاماته الواردة في المادة رقم )

ي سجل مسئولي حماية ف قيد الموظف المسئول عن حماية البيانات الشخصية -2
 عن ذلك. علان والإالبيانات الشخصية بالمركز، 

توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة مسئول حماية البيانات الشخصية  -3
 اختصاصاته وفقا لمقتضيات وظيفته.

المعالج هو المسئول عن تطبيق أحكام هذا أو  ويكون الشخص الطبيعي المتحكم
  القانون.

 وآليات التسجيل.  القيدشروط وإجراءات قواعد و  لهذا القانون  ذيةوتحدد اللائحة التنفي
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 (التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية)

 (9مادة )

يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولًا عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته 
شراف عليها، التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه والا

 وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقاً لأحكام هذا القانون. 
 

 بالآتي: على الأخص ويلتزم
، هامنع اختراقو لنظم حماية البيانات الشخصية  الدوري إجراء التقييم والفحص  .1

 .تهاوتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماي

فيما يخص تطبيق أحكام  ، وتنفيذ قراراته،مع المركز العمل كنقطة اتصال مباشرة .2
 . هذا القانون 

 

من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا  بالبيانات تمكين الشخص المعني .3
 القانون.

 انتهاك للبيانات الشخصية لديه.أو  خرق إخطار المركز في حال وجود أي  .4

، والرد كل ذي صفةو أ الشخص المعني بالبياناتالرد على الطلبات المقدمة من  .5
 ا لأحكام هذا القانون.وفقً إليه من أي منهما المقدمة التظلمات على المركز في 

 
سجل عمليات أو  المتحكم ىمتابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لد .6

 .المقيدة بهضمان دقة البيانات والمعلومات بما يكفل المعالج،  ىالمعالجة لد

 (التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية)

 (9مادة )

 لأحكام الإشراف على الامتثالعن يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولًا 
القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه 

 متعلقة بالبيانات الشخصية وفقاً لأحكام هذا القانون والاشراف عليها، وتلقي الطلبات ال
 . ولائحته التنفيذية

 بالآتي: على الأخص ويلتزم
 كما هو .1

 
 

فيما يخص تطبيق  ، وتنفيذ قراراته،العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز .2
والتشاور عند الاقتضاء مع المركز في أي موضوعات ، أحكام هذا القانون 

 معالجتها. أو  لشخصيةتخص حماية البيانات ا

من ممارسة حقوقه  بالبيانات تمكين الشخص المعني العمل علي .3
 المنصوص عليها في هذا القانون.

 كما هو .4

كل أو  الشخص المعني بالبياناتالرد على الطلبات المقدمة من  متابعة .5
إليه من أي منهما المقدمة التظلمات ، والرد على المركز في ذي صفة

 القانون.ا لأحكام هذا وفقً 

 كما هو .6
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ  ةالعمل على إزالة أي .7

 الإجراءات التصحيحية حيالها.  

لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات  ؛تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه .8
 هذا القانون.

 
 

 التي يجب الأخرى  الالتزامات والإجراءات والمهام لهذا القانون  وتحدد اللائحة التنفيذية
 عليه القيام بها. 

 كما هو .7
 

 كما هو .8

 

 الإشراف على الامتثال لسياسات تأمين البيانات الشخصية. .9

 

 كما هي

 
 الباب الخامس

 (إجراءات إتاحة البيانات الشخصية)
 (10مادة )

الحائز عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات أو  المعالجأو  يلتزم المتحكم
 الآتية:

 ي.وفقًا لسند قانونأو  لب كتابي يقدم إليه من ذي صفةعلى ط أن تكون بناءً  -1

 بها. والاحتفاظمن توفر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة  التحقق -2

تقديمها إليه، ويعتبر خلال ستة أيام عمل من تاريخ  هفي الطلب ومستندات البت -3
 مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض.

 فض مسببًا.أن يكون القرار الصادر بالر  -4

 الباب الخامس

 (إجراءات إتاحة البيانات الشخصية)
 (10مادة )

الحائز عند طلب إتاحة البيانات الشخصية بالإجراءات أو  المعالجأو  يلتزم المتحكم
 الآتية:

 كما هو -1

 كما هو -2

تقديمها إليه، ستة أيام عمل من تاريخ  بحد أقصى هفي الطلب ومستندات البت -3
 ار إليها دون رد في حكم الرفض.ويعتبر مضي المدة المش

 وكما ه -4
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 (11مادة )

يكون للدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقاً لأحكام هذا القانون ذات 
 ىوالمقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية مت الإثبات فيالحجية 

 يذية.استوفت المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنف

 كما هى

 السادس  الباب
 البيانات الشخصية الحساسة 

 (12مادة )

أو  نقلأو  اعتباريًا جمعأو  المعالج سواء كان شخصًا طبيعيًاأو  المتحكم يُحظر على
إتاحتها إلا بترخيص من أو  معالجة بيانات شخصية حساسةأو  حفظأو  تخزين

ة كتابية وصريحة من الشخص المركز، وفى جميع الأحوال يلزم الحصول على موافق
 المعنى.

 

 وفي حالة بيانات الأطفال يلزم موافقة ولي الأمر. 
أي نشاط أخر، مشروطة أو  مسابقة،أو  ويجب الا تكون مشاركة الطفل في لعبة،

 بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك. 
 حددها اللائحة التنفيذية.وذلك كله وفقاً للمعايير والضوابط التي ت

 السادس  الباب
 البيانات الشخصية الحساسة 

 (12مادة )

أو  نقلأو  اعتباريًا جمعأو  المعالج سواء كان شخصًا طبيعيًاأو  المتحكم يُحظر على
 .إتاحتها إلا بترخيص من المركزأو  معالجة بيانات شخصية حساسةأو  حفظأو  تخزين

 أو ،ل على موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعنىوفى جميع الأحوال يلزم الحصو
 .في الأحوال المصرح بها قانوناً 

 يلزم موافقة ولي الأمر.  دون سن السادسة عشروفي حالة بيانات الأطفال 
 

 كما هى

 (13مادة )

 ( من هذا القانون.9فضلًا عن الالتزامات الواردة بالمادة )
المعالج باستيفاء أو  تابعوه لدى المتحكمو  الشخصية يلتزم مسئول حماية البيانات

 الشخصية البيانات انتهاكأو  السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق 
 .الحساسة

 (13مادة )

 ( من هذا القانون.9فضلًا عن الالتزامات الواردة بالمادة )
الج بالإشراف على امتثال المتحكم والمع الشخصية يلتزم مسئول حماية البيانات

 انتهاكأو  باستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق وتابعوهم 
 .الحساسة الشخصية البيانات
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
  الباب السابع

 البيانات الشخصية عبر الحدود
 (14مادة )

تجهيزها أو  مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعهاأو  يحظر إجراء عمليات نقل
قل عن تلك المنصوص يمن الحماية لا  ى إلا بتوفر مستو  دولة أجنبيةإلى  للمعالجة

 عليها في هذا القانون، وبترخيص من المركز. 

السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة  لهذا القانون  وتحدد اللائحة التنفيذية
 عبر الحدود وحمايتها.  الشخصية إتاحة البياناتأو  معالجةأو  مشاركةأو  لنقل

 

  سابعالباب ال

 البيانات الشخصية عبر الحدود
 (14مادة )

أو  مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تخزينأو  يحظر إجراء عمليات نقل
قل عن تلك يمن الحماية لا  ى دولة أجنبية إلا بتوفر مستو إلى  تجهيزها للمعالجة

 المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص من المركز. 

السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة  لهذا القانون  التنفيذية وتحدد اللائحة
عبر الحدود  الشخصية إتاحة البياناتأو  معالجةأو  مشاركة أو تخزينأو  لنقل

 وحمايتها. 

 (15مادة )

الموافقة الصريحة  ة( من هذا القانون، يجوز في حال14المادة ) حكم استثناء من
معالجة أو  تداولأو  مشاركةأو  نقل ،من ينوب عنهأو  تبالبيانا للشخص المعني

المادة  في المنصوص عليهتوفر فيها مستوى الحماية يدولة لا إلى  الشخصية البيانات
 :الآتيةفي الحالات  وذلك ،السابقة

أو  ، وتوفير الرعاية الطبيةبالبيانات المحافظة على حياة الشخص المعني -
 . له يةإدارة الخدمات الصحأو  العلاج

 الدفاع عنه.أو  حق أمام العدالة ممارسةأو  إثبات بما يضمنتنفيذ التزامات  -

بين المسئول عن المعالجة والغير، وذلك  سيبرمأو  مبرم تنفيذ عقدأو  إبرام -

 كما هى
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 . بالبيانات لمصلحة الشخص المعني

 بتعاون قضائي دولي. خاص تنفيذ إجراء -

 ة العامة.إلزام قانوني لحماية المصلحأو  وجود ضرورة -

 ا لتشريعاتها المحددة والسارية. وفقً  دولة أخرى إلى  إجراء تحويلات نقدية -

متعدد الأطراف تكون أو  لاتفاق دولي ثنائيا التداول يتم تنفيذً أو  إذا كان النقل -
 فيه. اجمهورية مصر العربية طرفً 

 (16مادة )
معالج أو  نات الشخصية لمتحكمإتاحة البيا ،بحسب الأحوال ،المعالجأو  يجوز للمتحكم

 :الآتيةمتى توفرت الشروط  ،بترخيص من المركز ،خر خارج جمهورية مصر العربيةآ

الغرض الذي  وحدةأو  المعالجينأو  اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين -1
 .على البيانات الشخصيةبموجبه  نيحصلا 

 للبياناتالمعالجين أو  توفر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين -2
 .ي بالبياناتلدى الشخص المعنأو  الشخصية

أو  ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم -3
 جمهورية مصر العربية. فيالمعالج الموجودة بالخارج عن تلك المتوفرة 

والمعايير  الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات لهذا القانون  وتحدد اللائحة التنفيذية
 والقواعد اللازمة لذلك.

 
 

 كما هى
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 الباب الثامن

 المباشر  الإلكترونيالتسويق 
 (17مادة )

إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، يحظر 
 الشروط الآتية:توفر إلا ب

 .بالبيانات الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني -1

 

 
 

 الاتصال هوية منشئه ومرسله.  أن يتضمن -2

 للوصول إليه.  ف  ا كصحيح   أن يكون للمرسل عنوان   -3

 مرسل لأغراض التسويق المباشر.  الإلكتروني الإشارة بأن الاتصال -4

رفض  بالبيانات من وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني -5
 العدول عن موافقته على إرسالها.أو  الإلكترونيالاتصال 

 الثامنالباب 
 المباشر  الإلكترونيالتسويق 

 (17مادة )
إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، يحظر 

 الشروط الآتية:توفر إلا ب

ذا كان إأو  بالبيانات الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني -1
يق لمنتجاته سو لكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التالاتصال الإ 

 .خلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبياناتوخدماته وذلك دون الإ

 

 كما هو -2

 كما هو -3

 كما هو -4

 كما هو -5

 

 (18مادة )
 يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

 الغرض التسويقي المحدد. -1

 .بالبيانات عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني -2

 (18مادة )
 يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

 

 كما هو -1

 كما هو -2
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 بالبيانات بها موافقة الشخص المعني الكترونية مثبتً إالاحتفاظ بسجلات  -3

التسويقي لمدة ثلاث سنوات من  الإلكترونيتلقي الاتصال بشأن وتعديلاتها، 
 رسال.إخر آتاريخ 

 

 بالبيانات بها موافقة الشخص المعني الكترونية مثبتً إالاحتفاظ بسجلات  -3
تلقي الاتصال بشأن  ،عدم اعتراضه على استمرارهأو  ،وتعديلاتها
 رسال.إخر آلمدة ثلاث سنوات من تاريخ  ذلكو  التسويقي الإلكتروني

سويق الإلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالت
 المباشر. 

 الباب التاسع
 مركز حماية البيانات الشخصية 

 (19مادة )
"، تتبع الوزير مركز حماية البيانات الشخصية" تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى

حماية البيانات الشخصية إلى  هدفتالشخصية الاعتبارية، و  اوتكون له المختص،
باشر كافة الاختصاصات تأن  اسبيل تحقيق أهدافهفي  ا، ولهمعالجتها وإتاحتهاوتنظيم 

 ، ولها على الأخص الآتي :بهذا القانون  المنصوص عليها
 

وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية  -
 البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.

 هورية.توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجم -
وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة  -

 بحماية البيانات الشخصية.  
وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية،  -

 الباب التاسع
 مركز حماية البيانات الشخصية 

 (19مادة )
"، تتبع الوزير ةمركز حماية البيانات الشخصي" تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى

ويكون مقرها محافظة الجيزة ويجوز لها الشخصية الاعتبارية،  اوتكون له المختص،
حماية البيانات الشخصية وتنظيم إلى  هدفتو  إنشاء فروع في كافة المحافظات،

باشر كافة الاختصاصات تأن  افي سبيل تحقيق أهدافه ا، ولهمعالجتها وإتاحتها
 ، ولها على الأخص الآتي:ن بهذا القانو المنصوص عليها

 كما هو -

 
 كما هو -

 كما هو -

 
 كما هو -
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة.

كومية وغير الحكومية، في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات، والأجهزة الح -
ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع كافة المبادرات ذات 

 الصلة. 
دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير  -

 الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية. 
المختلفة المتعلقة بحماية  تدابيرالتصاريح والموافقات والأو  إصدار التراخيص -

 البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون.
 

الافراد ومنحهم التصاريح التي تتيح لهم تقديم الاستشارات أو  اعتماد الجهات -
 في إجراءات حماية البيانات الشخصية.

ة تلقي الشكاوىوالبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازم -
 بشأنها.

أو  إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم -
غير مباشرة على البيانات أو  تنعكس نصوصها بصورة مباشرةأو  تتعلق

 الشخصية. 
الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات  -

 القانونية اللازمة.
 ط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لها.التحقق من شرو  -
تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقفية وإصدار المطبوعات  -

 

 

 كما هو -

 
 

 

 كما هو -

 
 كما هو -

 
 .سجل قيد مسئولي حماية البيانات الشخصية إنشاء وتنظيم -
 كما هو -

 
 كما هو -

 
 كما هو -

 
 

 كما هو -

 
 كما هو -

 كما هو -
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على 

 البيانات الشخصية. 
المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، تقديم كافة أنواع الخبرة والاستشارات  -

 وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.
إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع  -

 الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للآليات المتبعة في هذا الشأن.
لحماية بما يتوافق مع أنشطة إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات ا -

 القطاعات المختلفة وتوصيات المركز بشأنها. 
إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر 

 العربية.

 

 
 

 كما هو -

 
 كما هو -

 

 كما هو -

 
 كما هى

 (20مادة )
 ل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من: يكون للمركز مجلس إدارة يُشك

  يختاره وزير الدفاع. وزارة الدفاع عن ممثل -1

 يختاره وزير الداخلية. وزارة الداخلية عن ممثل -2

 يختاره رئيس الجهاز. جهاز المخابرات العامة عن ممثل -3

 يختاره رئيس الهيئة. هيئة الرقابة الإدارية عن ممثل -4

 وزير الخارجية.يختاره  وزارة الخارجية عن ممثل -5

 ل يختاره وزير العدل.وزارة العد عن ممثل -6

ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة  -7

 (20مادة )
 مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من: يكون للمركز 

 كما هو -1

 كما هو -2

 ل يختاره وزير العدل.وزارة العد عن ممثل -3

 يختاره وزير الخارجية. وزارة الخارجية عن ممثل -4

 يختاره رئيس الجهاز. جهاز المخابرات العامة عن ممثل -5

 يختاره رئيس الهيئة. هيئة الرقابة الإدارية عن ممثل -6

 هوكما  -7
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 .الهيئة

 

 للمركز. التنفيذي الرئيس -8

 .الوزير المختص يختارهماالخبرة  ي من ذو  اثنين -9

صدر بتشكيله وتحديد وي ،وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
 المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو  ل من بين أعضائه لجنةشك  ولمجلس الإدارة أن يُ 
التنفيذي للمركز في  الرئيسأو  ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة

 بعض اختصاصاته. 

 

 ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز. -8

 كما هو -9

 كما هو -10
 

 يكما ه

 
 

 يكما ه

 (21مادة )
ومباشرة  مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره

انون والق من قرارات لتحقيق أغراض المركز ا، وله أن يتخذ ما يراه لازمً اختصاصاته
  :يأتي، وله على الأخص ما ولائحته التنفيذية

إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات  -
 الشخصية.

اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات  -
 الشخصية. 

 منظمات الدولية.اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات وال -
 

 (21مادة )
ومباشرة  مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره

والقانون  تحقيق أغراض المركزمن قرارات ل ا، وله أن يتخذ ما يراه لازمً اختصاصاته
  :يأتي، وله على الأخص ما ولائحته التنفيذية

 كما هو -

 
 كما هو -

 
 

وتبادل الخبرات  المختلفةالتعاون الدولي  واتفاقيات وبروتوكولاتخطط  تفعيل -
 مع الجهات والمنظمات الدولية.
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
تنعكس نصوصها أو  إبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة التي تنظم -

 غير مباشرة على البيانات الشخصية. أو  بصورة مباشرة
اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة  -

 السنوية للمركز. 
 فروع للمركز على مستوي الجمهورية. أو  الموافقة على إنشاء مكاتب -
قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على  -

 الموافقات المتطلبة قانونًا.

 كما هو -

 
 كما هو -

 
 كما هو -

 كما هو -

 

 (22مادة )
عوة مـن رئيسـه مـرة علـى الأقـل كـل شـهر، وكلمـا اقتضـت بـد المركـز يجتمع مجلس إدارة

 بثلثـيبحضور أغلبيـة أعضـائه، وتصـدر قراراتـه  االضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحً 
لحضــور الاجتمــاع دون أن  يــرى وللــرئيس أن يــدعو مــن  ،الحاضــرين الأعضــاء أصــوات

 .صوت معدوديكون له 

 كما هى

 (23مادة )
بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس  تنفيذي يصدررئيس للمركز يكون 

سنوات قابلة للتجديد مرة  اربعةعلى اقتراح الوزير المختص لمدة  مجلس الوزراء بناءً 
 .واحدة

 ، ويمثلهاوماليً  اوإداريً  ا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيً ويكون مسئولاً 
 .أمام القضاءفي صلاته بالغير و 

 ص ما يأتي: وله على الأخ

 كما هى
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. -1

 .، وتصريف شئونهإدارة المركز والإشراف على سير العمل به -2

عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما  -3
ا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، نجازه وفقً إتم 

 ترحة لتفاديها. والحلول المق

 لوائح المركز.التي تحددها  الأخرى  الاختصاصاتممارسة  -4

كافة مهام واختصاصات المركز الواردة في المادة  لإنفاذاتخاذ كل ما يلزم  -5
 .من هذا القانون  (21)

عدد كاف من الخبراء والفنيين  في مباشرة اختصاصاته الرئيس التنفيذي ويعاون 
 ظيمي للمركز.ا للهيكل التنوفقً  والإداريين

 

  (24مادة ) 
أو  مستنداتأو  وثائق ةيحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي

أو  التي يتم تقديمهاأو  فحصهاأو  بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها
ا بعد انتهاء قائمً  إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزامأو  تداولها أثناء فحص

 العلاقة بالمركز.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات  
 القضائية. والهيئات  المشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات

 

 كما هى



56 

 

 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
  

 
 مستحدثة  (25)مادة 

 التعاون الدولى
نسيق مع السلطات المختصة بالتعاون مع يقوم مركز حماية البيانات الشخصية بالت

أو  نظرائه بالبلاد الأجنبية في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية
لمبدأ المعاملة بالمثل، بما من شأنه  تطبيقاً أو  بروتوكولات التعاون المصدق عليها،

ل المتحكمين حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدى الامتثال للقانون من قب
والمعالجين خارج الجمهورية ويعمل على تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن 
يكفل حماية وعدم انتهاك البيانات الشخصية والمساعدة فى التحقيق في الانتهاكات 

 والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها. 
 الباب العاشر  

 التراخيص والتصاريح والاعتمادات
 (تراخيص والتصاريح والاعتماداتال )أنواع

 (25مادة )

 : يالاعتمادات على النحو الآتأو  التصاريحأو  يصدر المركز التراخيص
يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها،  .1

، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها
 .  التنفيذية

المعالج لإجراء عمليات حفظ أو  التصريح للمتحكمأو  الترخيصإصدار  .2
 ، وفقًا لهذا القانون.البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها

 الباب العاشر  
 التراخيص والتصاريح والاعتمادات

 (التراخيص والتصاريح والاعتمادات )أنواع
 (25ادة )أصلها م (26مادة )

 :يالاعتمادات على النحو الآتأو  التصاريحأو  يصدر المركز التراخيص
 كما هو .1

 
 

 وتخزينالمعالج لإجراء عمليات حفظ أو  التصريح للمتحكمأو  إصدار الترخيص .2
، وفقًا لهذا والتعامل عليها ومعالجتها إتاحتهاأو  تداولهاأو  نقلهاأو  البيانات،
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 التصاريح الخاصة بالتسويق الالكتروني المباشر.أو  إصدار التراخيص .3
 التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعياتأو  التراخيص إصدار .4

النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أو  النقاباتأو 
 أنشطتها. 

التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن أو  إصدار التراخيص .5
 العامة. 

التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية أو  إصدار التراخيص .6
 الحساسة.

جهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بال .7
 الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها. 

 إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود. .8
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح 

رها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم اءات وشروط استصدوالاعتمادات، وإجرا
الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه إلى  جنيه بالنسبة ىلا تتجاوز مليون

 الاعتماد.أو  للتصريح

 القانون.
 كما هو .3

 كما هو .4

 
 

 ا هوكم .5

 

 كما هو .6
 

 كما هو .7

 

 كما هو .8

وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح 
رها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم اوالاعتمادات، وإجراءات وشروط استصد

جنيه  مليون الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز إلى  جنيه بالنسبة خمسة مليون لا تتجاوز 
 الاعتماد. أو للتصريح
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 (إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات)

 (26مادة )
تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التي يضعها المركز 

قدرة المتقدم  ما يثبتبكافة المستندات والمعلومات التي يحددها، مع تقديم  ةمشفوع
 الطلب ويبت في ،متطلبات والمعايير الفنية المقررةالمالية وقدرته على توفير وتنفيذ ال

مستندات والمعلومات وإلا ال ئه لكافةمن تاريخ استيفا اخلال مدة لا تجاوز تسعين يومً 
  ا.اعتبر الطلب مرفوضً 

 لهللبت في الطلب، كما يكون  ى مستندات أخر أو  وثائقأو  ويجوز للمركز طلب بيانات
ة لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحق في طلب توفير ضمانات إضافي

 . إليه الحماية المبينة بالمستندات المقدمة

ا لنوعية تصريح وفقً أو  المعالج الحصول على أكثر من ترخيصأو  يجوز للمتحكمكما 
 البيانات الشخصية المتعامل عليها.

تراخيص والتصاريح استصدار ال وشروط إجراءات التنفيذية لهذا القانون  اللائحة وتحدد
 مليوني يتجاوز لا رسم مقابل وذلك المستخدمة، ونماذجها وتجديدها، والاعتمادات

 .الاعتمادأو  عن التصريح جنيه ألف الترخيص، ورسم لا يتجاوز خمسمائة عن جنيه

 (إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات)

 (26أصلها المادة ) (27مادة )
 
 يكما ه
 
 

 
 

 

 يهكما 
 
 
 

 يكما ه

 

استصدار التراخيص والتصاريح  وشروط إجراءات التنفيذية لهذا القانون  اللائحة وتحدد
خمسة وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز  المستخدمة، ونماذجها وتجديدها، والاعتمادات

أو  جنيه للتصريح مليون الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز إلى  جنيه بالنسبة مليون 
 .الاعتماد
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 (التراخيص والتصاريح شروط)تعديل 

 (27مادة )
التصريح بعد أو  يجوز للمركز، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص

 إصداره في إحدى الحالات الآتية:

 .ذات الصلةالقوانين الوطنية أو  الإقليميةأو  الاتفاقيات الدوليةإلى  الاستجابة -1

 .المرخص له طلب بناءً على -2

 خارجها.أو  داخل جمهورية مصر العربيةالمعالج مع آخرين أو  متحكماندماج ال -3

 إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون. -4

 (التراخيص والتصاريح )تعديل شروط

 (27أصلها المادة ) (28مادة )

 
 كما هي

 (التراخيص والتصاريح والاعتمادات )إلغاء

 (28مادة )
الاعتماد بعد إصداره في إحدى الحالات أو  التصريحأو  يجوز للمركز إلغاء الترخيص

 الآتية: 
 الاعتماد.أو  التصريحأو  مخالفة شروط الترخيص -1

 الاعتماد.أو  عدم سداد رسوم تجديد التراخيص والتصريح -2

 تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز. -3

 الاعتماد للغير دون موافقة المركز.أو  التصريحأو  التنازل عن الترخيص -4

 المعالج.أو  المتحكم بإفلاس حكم صدور -5

 (التراخيص والتصاريح والاعتمادات )إلغاء

 (28أصلها المادة ) (29مادة )
 
 
 
 كما هي
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 )الجزاءات الإدارية(

 (29مادة )
يقوم الرئيس التنفيذي للمركز،  ،المسئولية المدنية والجنائيةأحكام ب الإخلالمع عدم 

بالتوقف عن المخالفة هذا القانون بإنذار المخالف في حال ارتكاب أية مخالفة لأحكام 
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون  ،يُحددهاثارها خلال فترة زمنية آأو  وإزالة أسبابها

 بما يأتي: امسببً  المجلس إدارة المركز أن يصدر قرارً تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان 

 مدة محددة.ل كليًا،أو  ، جزئيًاالاعتمادأو  التصريحأو  الترخيص إيقافالإنذار ب -1

 كليًا.أو  جزئيًا الاعتماد،أو  التصريحأو  الترخيصإيقاف  -2

 كليًا.أو  إلغائه جزئيًاأو  الاعتمادأو  التصريحأو  سحب الترخيص -3

 أكثر واسعة الانتشارأو  المخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلامبنشر بيان  -4
 لى نفقة المخالف. ع

 
حماية البيانات تأمين المعالج للإشراف الفني للمركز لأو  إخضاع المتحكم -5

 .الأحوالالشخصية على نفقتهما بحسب 

 )الجزاءات الإدارية(
 (29أصلها المادة ) (30مادة )

يقوم الرئيس التنفيذي للمركز،  ،المسئولية المدنية والجنائيةأحكام ب الإخلالمع عدم 
بالتوقف عن المخالفة نون بإنذار المخالف في حال ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القا

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون  ،يُحددهاثارها خلال فترة زمنية آأو  وإزالة أسبابها
 بما يأتي: امسببً  المجلس إدارة المركز أن يصدر قرارً تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان 

 كما هو -1

 كما هو -2

 كما هو -3

 ئتين ألف جنيه مصري.تقرير غرامة إدارية لا تزيد عن ما -4

 

 شطب مسئول حماية البيانات الشخصية من السجل. -5

حماية البيانات تأمين المعالج للإشراف الفني للمركز لأو  إخضاع المتحكم -6
 .الأحوالالشخصية على نفقتهما بحسب 

 الباب الحادي عشر
 وموارده المالية لمركزموازنة ا

 (30مادة )
نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقًا للقواعد يكون للمركز موازنة خاصة تعد على 

التى تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقييد 
بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة 

 الباب الحادي عشر
 وموارده المالية لمركزموازنة ا
 (30أصلها المادة ) (31مادة )

يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقًا للقواعد 
وتتبع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقييد التى تحددها لائحة المركز 

وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة ، المالية والاداريةبالقواعد والنظم الحكومية 
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
ك المركزى تودع فيه موارده، وتنتهى بنهايتها، كما يكون للمركز حساب خاص لدى البن

ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدى أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، 
أخرى، ويتم الصرف من موارده وفقًا إلى  ويرحل الفائض من موازنة المركز من سنه

للائحته المالية وذلك في المجالات التى يحددها مجلس إدارته، وتتكون موارده من 
 : الآتى
 ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. .1
 ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.  .2

 
 مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها. .3
رسوم ومقابل التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة  .4

 التصالحات التي يتم قبولها. 
 عائد استثمار أموال المركز. .5
 ما يقبل من مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات. .6

المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للمركز حساب خاص لدى البنك المركزى 
لدى أحد البنوك التجارية بعد موافقة  تودع فيه موارده، ويجوز له إنشاء حساب باسمه

أخرى، ويتم الصرف من إلى  وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنة المركز من سنه
موارده وفقًا للائحته المالية وذلك في المجالات التى يحددها مجلس إدارته، وتتكون 

 موارده من الآتى:
 كما هو .1

 كما هو .2
 

 حصيلة الغرامات الإدارية.  .3
 كما هو .4

 ا هوكم .5

 

 كما هو .6

 كما هو .7
 الباب الثاني عشر
 ىالطلبات والشكاو

 (الطلبات)
 (31مادة )

حائز أو متحكم أو  أيولكل ذي صفة أن يتقدم إلى  ي بالبياناتللشخص المعنيجوز 
قدم القانون، ويلتزم المُ في هذا  المنصوص عليهاحقوقه ممارسة معالج بطلب يتعلق ب

 . ه إليهيام عمل من تاريخ تقديمخلال ستة أ عليه إليه الطلب بالرد

 الباب الثاني عشر 
 ىالطلبات والشكاو

 (الطلبات)
 (31أصلها المادة ) (32مادة )

 يكما ه
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 ى(الشكاو)

 (32مادة )

ولكل  بالبيانات القضاء، يكون للشخص المعنيإلى  بالحق في اللجوء الإخلالمع عدم 
 في الحالات الآتية: ذي صفة حق الشكوى 

 به.الإخلال أو  ق حماية البيانات الشخصيةانتهاك ح -1
 ه.استيفاء حقوقمن  بالبيانات لشخص المعنيتمكين االامتناع عن  -2
أو  لدى المعالج الشخصية المسئول عن حماية البيانات القرارات الصادرة عن -3

 المقدمة إليه.المتحكم بشأن الطلبات 
لتحقيق، وعليه أن الزم من إجراءات لمركز، وله في ذلك اتخاذ ما ياإلى  وتُقدم الشكوى 

خطر الشاكي ، على أن يُ ها إليهيُصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم
 والمشكو في حقه بالقرار.  

، إخطاره بهخلال سبعة أيام عمل من تاريخ  قرار المركزويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ 
 المركز بما تم نحو تنفيذه. فادة وإ

 

 

 

 

 ى(اوالشك)
 (32أصلها المادة ) (33مادة )

 

 يكما ه
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 الباب الثالث عشر
 الضبطية القضائية 

 (33مادة )
على اقتراح  الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً  ،يكون للعاملين بالمركز

إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام  صفة الضبطية القضائية في ،الوزير المختص
 .ن هذا القانو

 الباب الثالث عشر
 الضبطية القضائية 

 (33أصلها المادة ) (34مادة )
 

 يكما ه

 

 الباب الرابع عشر
 الجرائم والعقوبات

 الباب الرابع عشر
 الجرائم والعقوبات

 مستحدثة (35مادة )
 على 

 
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء

 التنفيذي للمركز في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.طلب الرئيس 
 
 
 

 (34مادة )
خر، ودون الإخلال آعقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون  ةبأي الإخلالمع عدم 

عاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بحق المضرور في التعويض يُ 
 بالعقوبات المقررة لها.

 (34أصلها المادة ) (36مادة )
 

 كما هي
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 (35مادة )

عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز يُ 
أو  أتاحأو  ىأفشأو  عالجأو  كل من جمع ،بإحدى هاتين العقوبتينأو  مليون جنيه

أو  انونً بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قاتداول 
 .بالبيانات بدون موافقة الشخص المعني

 بعد التعديل (36(،)35أصلها المادة ) (37مادة )
أو  متحكمأو  يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز

تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأى أو  أتاحأو  أفشيأو  عالجأو  معالج جمع
بدون موافقة الشخص أو  لوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وسيلة من ا

 المعنى بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه 

رتكب ذلك مقابل الحصول على أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ا ولا تجاوز مليوني جنيه
 إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطرأو  أدبية،أو  منفعة مادية

 الضرر. أو 
 

 

 (36مادة )
عاقــب بــالحبس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن مــائتي ألــف جنيــه ولا يُ 

أو  أتـاحأو  معـالج جمـعأو  كـل مـتحكم ،بإحدى هاتين العقوبتينأو  تجاوز مليوني جنيه
انات شخصية بأية وسيلة مـن الوسـائل فـي غيـر الأحـوال بي أي تداولأو  ىأفشأو  عالج

 .  بالبيانات بدون موافقة الشخص المعنيأو  االمصرح بها قانونً 

 (37مادة )
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا يُ 

معالج امتنع و أ متحكمأو  كل حائز ،بإحدى هاتين العقوبتينأو  تجاوز مليون جنيه
ممارسة حقوقه من  بالبيانات الشخص المعني تمكين من القانون عن ىدون مقتض

عاقب بذات العقوبة كل من جمع ( من هذا القانون، ويُ 2في المادة ) المنصوص عليها
 ( من هذا القانون.3في المادة ) المنصوص عليها بيانات شخصية دون توفر الشروط

 (73أصلها المادة ) (38مادة )
أو  متحكمأو  كل حائز ،عاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيهيُ 

من  بالبيانات الشخص المعني تمكين من القانون عن ىمعالج امتنع دون مقتض
 .( من هذا القانون 2في المادة ) المنصوص عليهاممارسة حقوقه 

جنيه كل من جمع بيانات  ىز مليونألف جنيه ولا تجاو  مائتيعاقب بغرامة لا تقل عن ويُ 
 ( من هذا القانون.3في المادة ) المنصوص عليها الشروط فرادون تو شخصية 

. 
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 (38مادة )

عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا يُ 
بواجباته  معالج لم يلتزمأو  كل متحكم ،بإحدى هاتين العقوبتينأو  تجاوز مليوني جنيه

 ( من هذا القانون. 7، 5، 4المنصوص عليها في المواد )

 (38أصلها المادة ) (39مادة )
 كل متحكم ،جنيه ثلاثة ملايينألف جنيه ولا تجاوز  ثلاثمائةعاقب بغرامة لا تقل عن يُ 

 ( من هذا القانون. 7، 5، 4معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد )أو 
 
 

 (39مادة )
كل ممثل  ،ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه مائتيعاقب بالغرامة التي لا تقل عن يُ 

 عن حماية البيانات عين داخل كيانه القانوني مسئولاً قانوني للشخص الاعتباري لم يُ 
 .وظيفتهلم يوفر له الإمكانيات اللازمة لمقتضيات أو  الشخصية،

 

 (39أصلها المادة ) (40مادة )
كل ممثل  ،جنيه ىألف جنيه ولا تجاوز مليون مائتيغرامة التي لا تقل عن عاقب باليُ 

( 8يلتزم بإحدى واجباته المنصوص عليها في المادة )لم  قانوني للشخص الاعتباري 
 .من هذا القانون 

 (40مادة )
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا يُ 

كل مسئول حماية بيانات شخصية لم  ،بإحدى هاتين العقوبتينأو  هتجاوز مليون جني
 ( من هذا القانون.9في المادة )المنصوص عليها يلتزم بمقتضيات وظيفته 

عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا ويُ 
همال لإ عت الجريمة نتيجةً بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقأو  تجاوز خمسمائة ألف جنيه

 .حماية البيانات الشخصيةمسئول 

 

 

 (40أصلها المادة ) (41مادة )
كل مسئول حماية  ،جنيه مليونيألف جنيه ولا تجاوز  مائتيعاقب بغرامة لا تقل عن يُ 

( من هذا 9في المادة )المنصوص عليها بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته 
 القانون.

إذا وقعت  مة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيهعاقب بغرايُ و 
 .حماية البيانات الشخصيةهمال مسئول لإ الجريمة نتيجةً 
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 (41مادة )

عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز يُ 
أو  معالجأو  متحكمأو  زكل حائ ،بإحدى هاتين العقوبتينأو  ثلاثة ملايين جنيه

 خزن أو  ىأفشأو  عالجأو  تداولأو  أتاحأو  مسئول حماية البيانات الشخصية جمع
في أو  بالبيانات بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنيحفظ أو  نقلأو 

 ا.غير الأحوال المصرح بها قانونً 

 (41أصلها المادة ) (42مادة )
ألف جنيه  خمسمائة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة شهور نعاقب بالحبس مدة لا تقل عيُ 

حائز أو متحكم أو  كل ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ملايين جنيه خمسة ولا تجاوز
بيانات ى أو خزن أو نقل أو حفظ أفشتداول أو عالج أو معالج جمع أو أتاح أو 

المصرح  أو في غير الأحوال بالبيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني
 ا.بها قانونً 

 (42مادة )
أو  عاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيهيُ 

البيانات الشخصية عبر الحدود  حركةكل من خالف أحكام  ،بإحدى هاتين العقوبتين
 ( من هذا القانون. 16، 15، 14في المواد ) المنصوص عليها

 
 

 (42ا المادة )أصله (43مادة )
ألف جنيه  خمسمائةوبغرامة لا تقل عن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور عاقب بالحبس يُ 

 حركةكل من خالف أحكام  ،بإحدى هاتين العقوبتينأو  ملايين جنيه خمسةولا تجاوز 
( من هذا 16، 15، 14في المواد ) المنصوص عليهاالبيانات الشخصية عبر الحدود 

 القانون. 

 (43مادة )
ألف جنيه ولا  ةعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائيُ 

كل من خالف أحكام التسويق  ،بإحدى هاتين العقوبتينأو  تجاوز مليون جنيه
 ( من هذا القانون.18، 17في المادتين ) المنصوص عليها الإلكتروني

 
 

 (43أصلها المادة ) (44مادة )
كل من خالف  ،جنيه مليونيألف جنيه ولا تجاوز  مائتيعن عاقب بغرامة لا تقل يُ 

 ( من هذا القانون.81، 17في المادتين ) المنصوص عليها الإلكترونيأحكام التسويق 
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 (44مادة )

عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز يُ 
أحد العاملين أو  كل عضو مجلس إدارة ،بتينبإحدى هاتين العقو أو  ثلاثة ملايين جنيه

 ( من هذا القانون. 24المادة )في  المنصوص عليهابالمركز خالف الالتزامات 

 (44أصلها المادة ) (45مادة )
كل عضو  ،ملايين جنيه ثلاثةألف جنيه ولا تجاوز  ثلاثمائةعاقب بغرامة لا تقل عن يُ 

المادة في  المنصوص عليهاالالتزامات مجلس إدارة أو أحد العاملين بالمركز خالف 
 ( من هذا القانون.24)

 (45مادة )
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا يُ 

 كل من خالف أحكام التراخيص ،بإحدى هاتين العقوبتينأو  تجاوز ثلاثة ملايين جنيه
 يها في هذا القانون. الاعتمادات المنصوص علأو  التصاريحأو 

 (45أصلها المادة ) (64مادة )
كل من  ،ملايين جنيه خمسةألف جنيه ولا تجاوز  خمسمائةعاقب بغرامة لا تقل عن يُ 

  خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون.
 

 (46مادة )
ة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغراميُ 

العاملين بالمركز  أحد كل من منع ،بإحدى هاتين العقوبتينأو  تجاوز مليوني جنيه
 ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.

 

 (46أصلها المادة ) (47مادة )
 

 كما هي

 (47مادة )
خالف بذات العقوبات المقررة عاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري الميُ 

وكان إخلاله  ،عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها
 .تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة التيبالواجبات 

حكم به من تعويضات إذا  بالتضامن عن الوفاء بما يُ ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً  

 (47أصلها المادة ) (48مادة )
 

 كما هي
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 لمخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.كانت ا

 (48مادة )
 
 
 

 ضاعف العقوبات الواردة في هذا الباب بحديها الأقصى والأدنى.في حالة العود، تُ 
انون بنصف هذا الق فيعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها ويُ 

 العقوبة المقررة لها.
 

 (48أصلها المادة ) (49مادة )
في جميع الأحوال وفضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي 

شبكات المعلومات  وعلىبنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، المحكمة 
 . الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه

 ضاعف العقوبات الواردة في هذا الباب بحديها الأقصى والأدنى.العود، تُ  في حالةو
هذا القانون بنصف  فيعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها ويُ 

 العقوبة المقررة لها.
 

 (الصلح والتصالح)
 (49مادة )

، اكم باتً الجنائية، وقبل صيرورة الح ى يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعو 
خلفه العام، وبموافقة المركز أمام أو  وكيله الخاصأو  إثبات الصلح مع المجني عليه

المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها أو  النيابة العامة
 ( من هذا القانون. 43، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35) في المواد

،( من 45، 44، 42المنصوص عليها بالمواد ) ويكون التصالح مع المركز في الجنح
 هذا القانون.

 
سدد قبل رفع وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يُ 

 (التصالحالصلح و)
 (49أصلها المادة ) (50مادة )

، االجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتً  ى يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعو 
خلفه العام، وبموافقة المركز أمام أو  وكيله الخاصأو  إثبات الصلح مع المجني عليه

منصوص عليها المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح الأو  النيابة العامة
 من هذا القانون.  (44، 42 ،41، 40، 39، 38، 37) في المواد

من  (46، 45، 43)ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد 
 هذا القانون.
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 المشتركة اللجنة وافقت عليهمشروع القانون كما النص في   من الحكومة  كما وردن مشروع القانوالنص في 
 .يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة االدعوي الجنائية مبلغً 

نصف الحد  ااتً سدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم بويُ 
 أيهما أكثر. االمقضي به الغرامة قيمةأو  الأقصى للغرامة المقررة للجريمة،

 المركز بحسب الأحوال.أو  النيابة العامةأو  خزانة المحكمة المختصة فيالسداد  ويكون 
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من 

 الجريمة.

 
 كما هي
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